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 الإهداء: 
 

 في هذا العمل   يقوف وهبني بنعمة العقل وأكرمني بطرق الت الحمد لله الذي  

 هديه مع أسمى عبارات الحب والامتنان: أ الذي  

 إلى من لا تكفي الكلمات حقهما ولا شكر يبلغ قدرهما إلى والدي ووالدتي حفضهما  

 الله ورزقهما من خيري الدنيا والآخرة 

 فرحتي وبسمة أيامي    ا من كانو  دربي ورفاق  سندي وعضدي إلى أصدقائي وأحبتي   ا   كانو من  إلى أخواني  

 إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع ولو بكلمة جميلة  

  



 

 

 شكر وعرفان 

 أشكر الله الذي بنعمته تتم الصالحات فلولا توفيقه وفضله لما وفقنا لهذا العمل المتواضع 

عبارات الامتنان والتقدير على    عيسى وأسمى كثير    أستاذي الفاضل   إلى وكما أتقدم بالشكر الخاص  

 كل لحظة قضيتها في متابعتي وتوجيهي، وكل كلمة دعم وتحفيز كانت ترفع من معنوياتي. 

 لي يد العون لإنجاز الدراسة   ا   قدَّمو   الذيندون ان أنسى توجيهات الأساتذة  

ونصائح  من دعم وإرشاد   لي  قدمموه على كل ما    إلى أساتذتي   والتقدير   بعبارات الشكر أتقدم  كما  

 مسيرتي الأكاديمية طوال  قيمة  

  



 

 

 :  الملخص
المشاكل الضريبية الدولية  في تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة  هامة  الجبائية الدولية أداة    الإتفاقيات تعتبر  
لأفراد والشركات امن فرص    بحيث انها تساهم في التقليل  ؛  الدولي بصفة خاصةالتهرب الضريبي  و بصفة عامة  

تعددت طرق التهرب الضريبي الدولي لتشمل مجموعة واسعة من وقد  ضريبيا  لتهرب  ا  منذوي النشاط الدولي  
نتج عنها آثار سلبية خاصة على الدول النامية بحكم ان التهرب الضريبي الدولي يستنزف موارد   الأساليب والتي

هذه الدول نتيجة إما لضعف المنظومة الجبائية أو الفساد المالي والإداري أو غيرها من الأسباب فالتهرب الضريبي 
تستلزم تبادل المعلومات بشكل   تهعلاوة على ذلك، فإن مكافحالمجتمع الدولي    هصار تحديا كبير يواج  الدولي
بهدف التحكم في حركة رؤوس الأموال والتجارة الدولية او ضبط أنشطة   فعّال وتعاون متواصل بين الدولواسع و 

الحد من  وهو ما يساهم    بالإضافة إلى تنسيق الضرائب المباشرة وغير المباشرة  ،  الشركات ذات النشاط الدولي  
العالمي بصفة عامة و تحقيق العدالة الضريبية  جهة أخرى  هذه الظاهرة من جهة ومن   التكتلات على المستوى 

 . بصفة خاصة الاقتصادية

وتوصلنا في الختام من خلال دراستنا أن الاتفاقيات الموقعة بين الجزائر والدول الإفريقية تساهم في الحد 
من التهرب الضريبي الدولي بإستخدام تبادل المعلومات والمساعدة في التحصيل بالإضافة إلى ذلك تساهم في 

 الضريبية بين المكلفين والازدواج الضريبي  تجنب سببين من أسباب التهرب الضريبي وهما التمييز في المعاملة 

 التهرب الضريبي الدولي؛ الاتفاقيات الجبائية الدولية؛ الاتفاقيات الجزائرية الافريقية.  الكلمات المفتاحية:
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 : مقدمة
التغيرات في المجال الاقتصادي والنظام المالي العالمي  شهد العالم مجموعة من  لحالي  اوفي ظل الوضع  

للعول نتيجة  الدولية  موهذا  التجارة   ى وظهور ما يسم  التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمي  ات تجاهإو ة وتحرير 
فإن السياسات الضريبية الوطنية معرضة لتأثير المتغيرات الخارجية بسبب تداخل ،  متعددة الجنسيات بالشركات  
التهرب الضريبية      ات الإختصاص المشاكل مسألة  بين هذه  نشأ عنه عدة مشاكل ومن  الذي  الأمر  الدول  بين 

الضريبي الدولي وفي هذا الصدد استغلت تلك الشركات التباينات في النظم الضريبة الدولية بحيث أنها كانت تقوم 
بتحويل الأموال إلى دول تعفي الموارد بمجموعة من الممارسات بهدف تجنب دفع الضريبة أو التخلص منها إما  

الضرائب من أهم وأقدم   فيه أن  كومما لا ش،  الأجنبية أو تهريب الأموال على شكل سلع عن طريق أسعار التحويل
تهديها لهذا   أصبح التهرب الضريبي الدوليقد  و   ومن الواجب الحفاظ عليه    مصادر الإيرادات العامة في الدولة

 .نظرا للتأثيرات والإنعكاسات السلبية لهذه الظاهرة لمجتمع الدوليل المورد و

وقد كان من الصعب على هذه الدول التخلص من هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية ضمن قوانينها  
المحلية الأمر الذي استدعى من هذه الدول التعاون في هذا المجال المرتبط بالضرائب عن طريق إبرام معاهدات 

تنسق وتعالج الاختلاف بين تلك النظم    دولية    في تضمين تشريعات   الإتفاقيات واتفاقيات جبائية بحيث تساهم هده  
والتدفقات بالحسابات المعلومات المتبادلة في هذا السياق عادة ما تتعلق و إضافة إلى تبادل المعلومات  ،الضريبية
بالإضافة التعاون    الإتفاقيات المتعاقدة ضمن هذه  بين الدول    الطبيعيينوالشركات والأشخاص    للمؤسسات المالية  

برز كما  الأخرى  الجبائية  والديون  الضرائب  تحصيل  مجال  في  الدولي مفهوم جديد    الدولي  التعاون  من  يعزز 
والمتمثل في الشفافية المصرفية كونه يقضي علي الممارسات الضارة للجنات الضريبة والتي تتعامل بمبدأ السرية 

 لمصرفية 

اتفاقية أغلبها   34وعليه فقد أبرمت الجزائر اتفاقية جبائية مع دول مختلفة من العالم بحيث أبرمت نحو 
ثنائية بحيث اشتملت على اتفاقية واحدة متعددة الأطراف وفي هذا السياق ونحو التوجه الجزائري نحو الانفتاح  

لحد التهرب الضريبي والمشاكل الجبائية  الاقتصادي وهذا بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال الضرائب وا
إتحاد  والمتمثلة في اتفاقية  الإتفاقيات الأخرى؛ وعليه سنتطرق من خلال هذه الدراسة إلى دراسة عينة من هذه 

 واتفاقية مصر واتفاقية جنوب إفريقيا. المغرب العربي

 : التاليالرئيسي  لاوعليه يطرح السؤ طرح الإشكالية:  -أ 
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 الجبائية في الحد من التهرب الضريبي الدولي؟  الإتفاقياتكيف تساهم هذه  

 وللإجابة على السؤال الرئيسي للدراسة تطرح الأسئلة الفرعية التالية: 

 الضريبي يضمن محاربة التهرب الضريبي؟  الإختصاص هل تحديد توزيع  

فيم تتمثل الركائز الأساسية التي تهدف إلى القضاء على التهرب الضريبي الدولي في ظل اتفاقيات   
 الجزائر والدول الإفريقية؟ 

 كيف يمكن الحد من التهرب الضريبي بالتعاون الدولي في مجال تحصيل الضرائب؟  

 فرضيات الدراسة:  -ب 
 .الجبائية بتبادل المعلومات  الإتفاقيات يتم الحد من التهرب الضريبي الدولي في إطار  

التحصيل في إطار اتفاقية جبائية إلى الحد من التهرب الضريبي الدولي من  تهدف عملية المساعدة في  
   .جهة والحفاظ على الإيرادات الضريبية للدول من جهة أخرى 

   .الضريبي الإختصاص على التهرب الضريبي الدولي من خلال توزيع  حد يمكن ال 

 أهمية الدراسة:  -ج 
اقتصاديات الدول على العموم ولكن يتفاقم خطرها أكثر على  يعتبر التهرب الضريبي ظاهرة خطيرة على  

اقتصاديات الدول النامية حيت اهتمت الكثير من الدول والهيئات الدولية خاصة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
ولي من والتي بذلت جهود كبيرة في هذا الجانب دون أن ننسى الجهود الدولية التي تمثلت في التعاون الجبائي الد 

الجبائية الدولية بالإضافة   الإتفاقيات خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجال الضريبي في إطار ما يسمى ب
 .إلى تطوير المنظومات الجبائية في الدول لسد الثغرات والتباينات في النظم الضريبية الدولية

الجبائية والهدف من إبرامها بالإضافة   الإتفاقيات وتكمن أهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على 
إلى أهميتها في معالجة التهرب الضريبي الدولي من خلال وصف أهم الإجراءات التي تساهم بشكل مباشر  

 . وغير مباشر في الحد من هذه الظاهرة
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التي وأبرمتها الجزائر مع الدول الإفريقية بحكم انتماء الجزائر   الإتفاقيات وأيضا تشمل تسليط الضوء على 
يل من لقت التي تساهم في الحد أو ال الإتفاقيات للقارة الإفريقية وهذا بغية التعرف على الآليات المتبعة ضمن هذه 

   .الإتفاقيات ظاهرة التهرب الضريبي الدولي من خلال تحليل المضمون الذي اشتملت عليه هذه 

 أهداف الدراسة: 
التهرب الضريبي لدولي في   ةيتمثل الهدف لرئيسي للدراسة في إبراز الآليات والطرق التي تسمح بمحارب

 الجبائية التي أبرمتها الجزائر مع الدول الإفريقية بالإضافة إلى:  الإتفاقيات إطار 

الجبائية الدولية من   الإتفاقيات يهدف الموضوع إلى مجموعة من الأهداف تمثلت في التعرف على  ❖
 .من مفهومها إلى غاية محتواها انطلاقاجوانب متعددة 

الضريبية التي تخص   الاختلالات الجبائية كآلية قانونية لمعالجة  الإتفاقيات  استحداث توضح أسباب  ❖
 .الإتفاقيات المسائل الدولية من خلال التطرق إلى أهداف هذه 

من المفاهيم   انطلاقاالتعرف على التهرب الضريبي بصفة عامة والتهرب الضريبي الدولي بصفة خاصة  ❖
 . والآثاروالاسباب 

 .وصف الآليات المستخدمة في التهرب الضريبي الدولي ❖

 الجبائية التي وقعتها الجزائر مع الدول الإفريقية.  الإتفاقيات دراسة وتحليل مضمون  ❖

 أسباب اختيار الموضوع: -و 
من بين أسباب اختياري لهذا الموضوع الفضول ورغبة مني في الخوض في الجباية الدولية والتعرف   -

على الأساسيات والقواعد التي تحكم الجباية الدولية بصفة عامة وبصفة خاصة محاربة التهرب الضريبي  
 . الدولي

قلة الدراسات الأكاديمية التي تتحدث بصفة مباشرة عن التهرب الضريبي الدولي وطرق مكافحته في   -
   .الجبائية الإتفاقيات إطار 
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طبيعة الموضوع فهو مهم بالنسبة لجميع الدول وخاصة الجزائر بحكم أنها دولة نامية فهو يؤثر بشكل   -
عام على الاقتصاد ويؤدي إلى ضياع وفقدان مورد هام من الموارد المالية للدولة وأيضا يساهم في تفاقم  

  .الجرائم المالية الدولية وبالتالي انتشار الفساد المالي

 منهج الدراسة:  -ز 
 نظرا لطبيعة الموضوع فإنه توجب علينا استخدام منهجين:

وصف   وايضا فيالجبائية ومضمونها  الإتفاقيات المنهج الوصفي: استخدمنا المنهج الوصفي في التعريف ب
 . وآلياته وآثاره ةالتهرب الضريبي الدولي تحديد أسباب 

المنهج التحليلي: من خلال إستنباط الآليات التي تساهم في الحد من التهرب الضريبي الدولي من خلال تفسير  
   .الجبائية الموقعة من طرف الجزائر والدول الإفربقية الإتفاقيات أحكام 

 الدراسات السابقة:  -ح 
وهي مذكرة دكتوراه بعنوان نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل الاقتصادي  دراسة محمد عباس محرزي: 

بحيث تناولت    2005 -2001سنة  أجريت بكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر مالمغاربي 
كما تطرق   إتحاد المغرب العربيهذه الدراسة دور التنسيق الضريبي في إقامة تكتل اقتصادي بالنسبة لمنطقة 

إلى النظم الضريبية لدول المنطقة من خلال مقارنتها ببعض وتشترك هذه الدراسة مع دراستنا في أنها تناولت  
 إتحاد المغرب العربي.اتفاقية الجبائية الموقعة بين دول 

الجبائية الدولية دراسة حالة   الإتفاقيات : كيفية تفادي الازدواج الضريبي الدولي في إطار دراسة بوقروة إيمان
في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة  أجريت  الجبائية الجزائرية الفرنسية هي مذكرة ماجستير الإتفاقيات 
بحيث تناولت هذه الدراسة طرق الازدواج الضريبي الدولي وتتشارك مع هذه  2010- 2009سنة   سكيكدة 

الفرنسية   الإتفاقيات فهذه الدراسة تشمل نطاق  الإتفاقيات الجبائية ويختلفان في نطاق  الإتفاقيات الدراسة في آلية 
الافريقية وأيضا مضمون المعالجة فتناولت هذه الدراسة اصل المشاكل  الإتفاقيات أما دراستنا فتشمل نطاق 

  .الجبائية الدولية بصفة عامة أما دراستنا فتناولت التهرب الضريبي الدولي بصفة خاصة



 ....................................................................مقدمة 

 

 و 

 

بعنوان الآليات القانونية الاتفاقية لمكافحة   ASJPمنشور ضمن مجلة    وهي مقالدراسة مهداوي عبد القادر:  
الدراسة   هذه  الدولي وأجريت  الضريبي  الدراسة   2015سنة  بجامعة قاصدي مرباح  التهرب  هذه  تناولت  بحيث 

أهم أسباب وآليات التهرب الضريبي الدولي بالإضافة الي الآليات    ووصف  التهرب الضريبي الدولي من خلال إبراز
بحيث اشتملت هذه الدراسة على مجموعة من المفاهيم التي   ؛التي تساهم في الحد من التهرب الضريبي الدولي

وتشترك مع دراستنا في التهرب   لتهرب الضريبي الدولياتشجع علي التعاون الدولي عن طريق الاتفاق والحد من  
 . الضريبي الدولي وآليات مكافحته 

بعنوان أسباب التهرب الضريبي الدولي وطرق  ASJPمنشور ضمن مجلة وهي مقال  فاتح:دراسة أحمية  
التهرب وصف بحيث تناولت هذه الدراسة  2020سنة في جامعة جيجل أعدت هذه الدراسة  وقد  ؛مكافحته

وطرق العلاجية لهذه  ه تناولت مفاهيم التهرب الضريبي الدولي وأسبابو الضريبي الدولي بشكل عام ومفصل 
وأيضا تشترك مع دراستنا في أهم أسباب وآليات التهرب الضريبي الدولي وطرق الحد من التهرب   الظاهرة

  .الضريبي الدولي

 خطة الدراسة:  -ذ 
قمنا   الفرضيات  والتحقق من صحة  للدراسة  الفرعية  والتساؤلات  للدراسة  الرئيسية  الإشكالية  الإجابة على  بهدف 
الثاني على شكل فصول نظرية أما الفصل  بتقسيم الدراسة إلى ثلاث فصول؛ وقد جاء الفصل الأول والفصل 

 الثاني فقد جاء كفصل تطبيقي.

ف إليها   يوتطرقنا  التي ترمي  الجبائية إنطلاقا من مفهومها ونشأتها، ثم الأهداف  إلى الاتفاقيات  الفصل الأول 
بالإضافة إلى مراحل إبرامها والمضمون الذي تحتويه كل إتفاقية ثم يليه الفصل الثاني قمنا  الإتفاقيات الجبائية  

بتوضيح مفهوم التهرب الضريبي والمعايير التي يستند إليها في تحديد نوع التهرب الضريبي الدولي وأسباب التهرب 
الآليات المستخدمة في التهرب الضريبي الدولي وفي الختام الطرق التي   ى الضريبي الدولي وآثاره؛ كما تطرقنا إل

 تساهم في الحد من التهرب الضريبي الدولي بصفة عامة.

وقعتها الجزائر مع   وفي نهاية المطاف ثم تحليل عينة من الاتفاقيات الجبائية الدولية والمتمثلة في ثلاث إتفاقيات 
دول القارة الافريقية وشملت إتفاقية إتحاد المغرب العربي وإتفاقية مصر وإتفاقية جنوب إفريقيا؛ بحيث ضم التحليل  
الاتفاقيات الضرائب التي تحتويها الاتفاقيات وأهم المعايير المتعلقة بتوزيع الإختصاص الضريبي بالإضافة توزيع 



 ....................................................................مقدمة 

 

 ز  

 

التي  والطرق  المكلفين  بين  الضريبية  المعاملة  والتمييز في  الازدواج  تعالج  التي  والطرق  الضريبي  الاختصاص 
 تساهم في الحد من التهرب الضريبي الدولي.   

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإتفاقياتالفصل الأول: نظرة عامة حول 
 الجبائية الدولية 
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 تمهيد:
البارز الذي   الإتفاقيات تعتبر        العام نظرا للدور  القانون الدولي  الدولية أحد أهم مصادر  والمعاهدات 

المالية أو   الاقتصاديةفي تنظيم العلاقات بين الدول في شتى المجالات سواء    الإتفاقيات تلعبه هذه المعاهدات و 
وحتى القضايا الإنسانية وغيرها لذا سعت العديد من الدول إلي تكريس واستثمار مجهودات كبيرة من    الاجتماعية

أجل تعزيز هذا الجانب بهدف مواكبة الاختلافات والتباينات التي تنطوي عليها نظمها القانونية رغم الكثير من 
والمعاهدات الأمر الذي قد يجر عنه فشل أو إلغاء العمل بهذه    الإتفاقيات التحديات والصعوبات التي تواجه هذه  

 . الإتفاقيات 

هذه       أنواع  أبرز  والمالي    الإتفاقيات ولعل  الاقتصادي  المجال  في  الدولية    الإتفاقيات والمعاهدات 
منذ أوائل القرن العشرين وحتى اليوم لا زالت   الإتفاقيات بهذا النوع من    الاهتماموالمعاهدات الجبائية حيث بدأ  

لم يأتي عن عبث إنما   الإتفاقيات الكثير من الدول خاصة الدول النامية فسعي هذه الدول وراء    باهتمامتحظى  
الضريبة في نظمها وإسنادها بقواعد ومعايير تضمن العدالة الضريبية للمكلفين وتحدد حقوق   الاختلالات لمعالجة  
قانونية لمواجهة المخالفات والجرائم الضريبية الدولية    آداه   الإتفاقيات الدول وإضافة إلى ما سبق تعتبر هذه    والتزامات 

 ثل ظاهرة التهرب الضريبي الدولي والازدواج الضريبي الدولي. م

ب المتعلقة  المفاهيم  من  مجموعة  تقديم  نحاول  سوف  الفصل  هذا  خلال  الدولية   الإتفاقيات ومن  الجبائية 
الجبائية   الإتفاقيات من ماهيتها وتطورها التاريخي وايضا أنواعها وأهدافها مرورا بمراحل إبرام    انطلاقا  الإتفاقيات 

 الجبائية  الاتفاقيةوفي الختام مضمون 

 الجبائية الدولية الإتفاقيات ةالمبحث الأول ماهي      

إن تطبيق المبادئ العامة المتعلقة بالضريبة على الأخص مبدأي الإقليمية والسيادة الضريبية التي قد تؤدي 
التي تمس الاقتصاد الدولي وازدياد حركة رؤوس إلى الاختلاف بين السياسات الجبائية للدول إضافة إلى التطورات  

الأموال بين الحدود، وتبادل اليد العاملة والخبرات بين مختلف الدول، كلها عوامل أساسية أدت إلى ظهور عدة 
مشاكل جبائية خطيرة، أهمها مشكلة الازدواج الضريبي الغش والتهرب الضريبيين ومشكلة التمييز بين المكلفين 

تفعيل آليات لمكافحة تلك الظواهر السلبية والتي ‘    (1)  طنيين والأجانب بالضريبة الو  لذا توجب على هذه الدول 
 الجبائية الدولية . الإتفاقيات تعرف باسم 

 
 
؛  2العدد   11المشاكل والحلول، مجلة المعيار المجلد يةالإقتصادكريمة بن حميدوش، واقع الجباية الدولية في ظل التطورات  1

 79؛ صفحة 2020جامعة تيسمسيلت ؛
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 ( ماهيتها؛ ونشأتها )الجبائية   الإتفاقياتالمطلب الأول: 

 الدولية الإتفاقياتماهية  الفرع الأول:
الجبائية وهذا ما سيتم التطرق إليه في هذا المطلب للوصول   الإتفاقيات والمصطلحات المتعلقة بتعددت التعاريف  

 إلى المفهوم الشامل والدقيق للاتفاقيات الجبائية من خلال مجموعه من العناصر وهي كالاتي: 

 : تعريف الاتفاقية .1

ويأخذ على قانون للقانون الدولي سواء تم في وثيقة أو بأنها اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر    :تعرف الاتفاقية
 (1)  في او أكثر وأيا كانت التسمية التي تنطبق عليه 

  تعريف الاتفاقية الدولية: .2

على أنها اتفاق مكتوب بين دولتين او أكثر تحدد التزاماتها وحقوقها في مجال   الدولية  الإتفاقيات تعرف  
اتفاق … او  معاهدة  مثل  كذلك  اخرى  مختلفة  استعمال مصطلحات  ويمكن  الحكومات    خال  . محدد  وتختار 

ما دامت تقرر ما إذا كانت ستتبناها ام لا بقيد مهم واحد يجب ألا تتناقض مع أحكام    الإتفاقيات الوطنية محتوى  
 (2) .اتفاقية ماء مع قواعد الآمرة التي تلزم جميع الدول وهي احكام قانون الدولي

 : الجبائية الدولية  الإتفاقياتتعريف  .3

الجنائية الدولية هي تلك التي يكون موضوعها عاما وتقوم بتنظيم   الإتفاقيات المقصود ب  :التعريف الأول  1.  3
العلاقات الضريبية بين دولتين او أكثر بالنسبة لمجموعه من الضرائب خاصة منها الضرائب على الدخل والثروة  

ولية والتركات ويمكن أن تشمل ضرائب اخرى مثل حق الطابع ان الهدف الاساسي من وراء إبرام اتفاقية جبائية د 
 الإختصاص هو تفادي حدوث مشكلة الازدواج الضريبي الدولي والتهرب الضريبي الدولي من خلال تحديد مجال  

 (3) .الاتفاقيةالضريبي لكل دولة في 

 
حالة الإتحاد الأوروبي جامعة - مليكاوي مولود أطروحة دكتوراه؛ حدود التنسيق الضريبي كآلية لتجسيد مفهوم الإقليمية المفتوحة 1

 151؛ صفحة 2015- 2014؛ 03الجزائر 

2  .-(iaw.org-humanitarian-ar.guide 03 /04 /2024  -23:01  )القاموس العلمي للقانون الإنساني 

؛ جامعة جيجل؛  2العدد    9فاتح احميه؛ أسباب وآليات التعرض الضريبي الدولي وطرق مكافحته؛ مجلة الدراسات الجبائية المجلد  3
 86؛ صفحة 2020
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الجبائية الدولية هي عبارة عن تلك المعاهدات الدولية التي يكون موضوعها   الإتفاقيات  عريف الثاني:الت 2. 3
التي تحتوي على بعض النصوص والأحكام الضريبية كاتفاقيات   الإتفاقيات ضريبي محض وهي تختلف عن 

الجبائية الدولية هي التي يكون موضوعها   الإتفاقيات التعاون في المجال العلمي أو الثقافي أو التقني فالمقصود ب
عاما وتقوم بتنظيم العلاقات الضريبية بين الدولتين أو أكثر بالنسبة لمجموعة من الضرائب خاصة منها ضرائب 

                                                                                                                                            (1)   .على الدخل والثروة والتركات ويمكن أن تشمل ضرائب أخرى مثل حق الطابع
 

الجنائية الدولية على انها معاهدات بين الدولتين أو أكثر من الدول والتي   الإتفاقيات تعرف    :التعريف الثالث  3.3
تعتبر   الإتفاقيات تحدد الضريبة وهي تهدف ايضا الى تجنب او على الاقل الحد من الازدواج الضريبي فمثل هذه  

 (2) .بمثابة معاهدات دولية تخضع للقانون الدولي

 التطور التاريخي للاتفاقيات الجبائية الدولية:  الفرع الثاني: 

بذلت الدول العالم جهودا كبيرة للتغلب على مشكلتي الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي الدولي وقد توجهت هذه 
الجهود بوضع معاهدات جماعية نموذجيه يتم الاسترشاد بها لتحديد السيادة الضريبية للدول المختلفة على الدخول 

ات الدولية ببحث موضوع الازدواج والتهرب والضريبي والثروات وكذلك الاشخاص المكلفين بها حيث اهتمت الهيئ
 1922سنه    لوفي جير نوب   بالدولي فتم بحث هذه المشكلات في معهد القانون الدولي عند انعقاده في كمبردج  

وحرصت عصبة الامم على وضع حلول  1920كما اهتمت غرفة تجارة الدولية بهذه المشكلات منذ تكوينها سنة  
عهدت    1922لهذه المشكلات فقررت تكوين اللجنة باسم لجنة الخبراء الاقتصاديين للقيام بأبحاث نظرية وفي سنه  
أعدت عصبة    الى لجنة فنية لبحث الموضوع من الناحية الادارية واستنادا الى التقارير المقدمة من هاتين اللجنتين

لتقسيم ارباح الشركات دولية النشاط ثم أبرمت معاهدة المكسيك التي تم التوقيع   1933الامم النموذج اتفاق سنه  
وقد وضعت هاتين المعاهدتين نماذج لاتفاقية الدولية تهدف الى   1946ومعاهدة لندن سنه    1943عليها في عام  

التعاون الاقتصادي   1963دواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي الدولي وفي عام  تجنب الاز  وضعت منظمة 
مشروع اتفاق يهدف الى تجنب مشكلة OCDEالاوروبي والتي تسمى حاليا بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  

 
الضريبي في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر المجلة   الإزدواج   الدولية في تجنب  الإتفاقياتقنوش مولود؛ دور  1

 124صفحة   2016جامعة المدية أفريل   5الجزائرية للاقتصاد والمالية العدد 

صفحه    2024 2023أولاد سالم عبد الرؤوف؛ أطروحة دكتوراه التهرب الضريبي وأثره على ميزانية الدولة؛ جامعة ورقلة؛ سنة  2
157  
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الازدواج والتهرب الضريبي الدولي بين دول اعضاء هذه المنظمة وأدخلت بعض التعديلات على هذا الاتفاق في 
عام    1977عام   بالاتفاقية   1979وفي  المتعلقة  الاساسية  بالمبادئ  اتفاق  نموذج  المتحدة  الامم  منظمة  أقرت 

 (1)       . (OCDE)الضريبية بين الدول المتقدمة والدول النامية مستوحاة من نموذج الاتفاقية الذي اعدته 
  الجبائية الدولية  الإتفاقياتأنواع  المطلب الثاني:

  :متعددة الأطراف الإتفاقيات الثنائية و  الإتفاقيات ا إلى نوعين رئيسيين ويتمثلان في  الإتفاقيات تنقسم 

  الجبائية الثنائية  الإتفاقيات: الفرع الأول

 الثنائية: الإتفاقياتتعريف .  1

ان        اذ  الجماعي  الاتفاق  الدولتين ضمن  وتكون  دولتين  بين  اتفاقيات  تمنع   الإتفاقيات هي  الجماعية لا لا 
الاتفاق الثنائي مثل اتفاقية العراقية التونسية والاتفاقية العراقية السودانية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب 

 (2) .ودفع الضرائب المفروضة هل الدخل ورأس المال
 : الجبائية الثنائية الإتفاقياتأشكال   .2

 شكلان وسوف نتطرق لهما بالتفصيل كالاتي  الإتفاقيات ويأخذ هذا النوع من 

 الثنائية الخاصة بالتعاون الإداري في تحديد الوعاء الضريبي: الإتفاقيات 1.2

إلى تبادل الدول المتعاقدة للمعلومات الخاصة بـ الإيرادات الخاضعة للضريبة في كل    الإتفاقيات تهدف هذه  
نوعان من المعلومات   الإتفاقيات منها وذلك بدون المساس بالسيادة الضريبية للدولة في حدود إقليمها، ويوجد في هذه  

يمكن الحصول عليها بناءً على طلب تقدمه الدولة التي تريد الحصول على معلومات ومعلومات أخرى تلقائية وقد 
أما  تبادلها،  قوانينها  تحترم  التي  المعلومات  بإعطاء بعض  الاتفاق  دولتي  تلتزم أي من  أنه  الاتفاق على  نص 

طلبها فقد نص الاتفاق على أنه يحق لأي دولة من دولتي الاتفاق  المعلومات التي يمكن الحصول عليها عند  
 .الطالبة إذ ما تعرضت هذه المعلومات مع النظام العام أو المصلحة الوطنية رفض إعطاء هذه المعلومات للدولة 

 

 الثنائية الخاصة بالتعاون الإداري في تحصيل الضرائب: الإتفاقيات 2.2

 
- 2014؛03دراسة حالة الجزائر؛ جامعة الجزائر-نشيدة معزوز؛ أطروحة دكتوراه؛ تحديات الجباية الدولية في ظل العولمة  1

 69_ 68؛ صفحة2015
الضريبي بالاستثمار بين إعادة تكييف والتغيير النظام في النظام الضريبي العراقي؛ مجله   الإزدواج  هيثم علي؛ محمد علاقة  2

 295صفحة    2013؛ 35ية العدد الإقتصادكليه بغداد للعلوم  
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اقليم دولة    الإتفاقيات إن اعتماد هذه    من شأنه تمكين الدولة المتعاقدة من تحصيل ديونها الضريبية في 
اخرى وذلك بناء على طلب تقدمه الدولة التي تستحق لها هذه الضرائب على شرط أن تكون نهائية ومستحقات 

وابرامها تصادف   الإتفاقيات الاداء وان يتم التحصيل وطبقا لقانون الدولة المطلوب منها ذلك ثم ان العمل بمثل هذه  
ينطوي عليها من   قد  الدولية وسيادتها وهذا  السلطات  تعد صريع على  تتضمنه من  لما  الصعوبات  الكثير من 

كلا من دولتي الاتفاق حق طلب المساعدة في   الإتفاقيات القضاء على الحرية الفردية وذلك منح واضعوا هذه  
 (1). ي يضعف القوة التنفيذية للاتفاقتحصيل الضرائب الذي تقدمه الدولة الاخرى الامر الذ 

يمكن القول ان من بين الأهداف العامة للاتفاقيات الضريبية الثنائية في الوقت الراهن توفير الحماية الكاملة  
للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء مباشر او غير مباشر وتجنب التهرب الضريبي وتفادي عرقلة التدفق الحر 

والاستثمار ونقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي بفعل الضريبة كما تشمل هذه الأهداف منع التمييز بين للتجارة  
الدولي وتوفير عنصر معقول من الموثوق من الموثوق القانوني والضريبي كإطار تجري فيه    المكلفين في المجال

 . اهدات الضريبية في تعزيز الأهداف البلدان الناميةالعمليات الدولية استنادا الى هذه الخلفية ينبغي أن تساهم المع
(2) 

  الجبائية متعددة الأطراف: الإتفاقياتالفرع الثاني: 
هي اتفاقيات موقعة بين مجموعة من الدول الاتفاقية التي تعقد في إطار الامم المتحدة او في جامعه  

الدول العربية ومنها اتفاقيات اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية الموقع عليها معظم دول العربية لتجنب الازدواج 
 (3)  .رأس المالالضريبي ومنع التهرب الضريبي ودفع الضرائب مفروضة على الدخل و 

يمثل ظهور الاتفاقية متعددة الاطراف علامه فارقه جديده في تطور علاقات الضريبية الدولية وهي اتفاقيه 
في   الموجودة  الحالية  الضريبة  بتعديل نصوص  الاطراف   الإتفاقيات تسمح  بين  مفاوضات مطوله  دون  الثنائية 

تنفيذ الاتفاقية متعددة الاطراف جنبا الى جنب المعاهدات الضريبية الحالية وبذلك تتضمن  يتم  المتعاقدة حيث 
البنود  بعض  الى  بالإضافة  عليها  وقعت  التي  المتعاقدة  الدول  لجميع  ملزمه  احكام  الاطراف  متعددة  الاتفاقية 

فية والتي لن يتم تطبيقها في العلاقات بين الاطراف المتعاقدة الا اذا كانت كلتا الدولتين اختار الاختيارية الإضا

 
  2013  2012نجيب زروقي؛ مذكرة ماجستير؛ جريمة التملص الضريبي وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري؛ جامعة باتنة  1

 96- 95صفحة 
جامعة الأغواط  1العدد  4المجلد ي الإقتصاد ملال طارق؛ آليات أسباب التهرب الضريبي وإمكانية تجنبها مجلة دراسات العدد  2

 133_132صفحه  2013

 295هيثم علي محمد؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة  3
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تطبيقهم وتحتوي الاتفاقية على شرطين يجب الوفاء بهما للتنفيذ اولا يجب ان تكون المعاهدة قد ابرمت بقصد 
تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ويجب ان تكون ساريه المفعول بين طرفين او اكثر 

اشعارا الى جهة الايداع بأدراج هذه المعاهدة   ثانيا يجب ان يكون كل طرف من اطراف المعاهدة والضريبية قد ارسل 
كلاء   استيفاء  حاله  في  فقط  مشموله  اتفاقيه ضرائب  باعتبارها  لها  مصاحبه  او  معدله  واي صكوك  الضريبية 

 ( 1) .الشرطين

 الجبائية الدولية الإتفاقيات فالمطلب الثالث: اهدا     
الجبائية الدولية بشكل رئيسي الى حل ومعالجة المشاكل الضريبية الدولية كالتهرب الضريبي   الإتفاقيات تهدف 

 الدولي والازدواج الضريبي الدولي؛ إضافة الى أهداف فرعية اخرى. 

 الاهداف الرئيسية للاتفاقيات الجبائية  الفرع الأول:

 تتمثل أهم أهداف الرئيسية للاتفاقيات الجبائية في: 

جنب الازدواج الضريبي الذي يثقل كاهل المكلف بالضريبة فيؤدي التعاون الضريبي الى تشجيع حركة  ت (1
الاستثمار وتداول الرؤوس الاموال بين البلدين او البلدان المعنية بالاتفاقية الدولية وذلك بتحديد مجال  

 . الضريبي الإختصاص الضريبي لكل دولة طرف الاتفاقية وفق ما يسمى بتوزيع  الإختصاص 

عالجة التباينات بين قواعد التنازع المدرجة في قوانين الدولتين المعنيتين بالتعاون الضريبي انطلاقاً من سمو  م  (2
 (2) .المعاهدات على القانون الداخلي

الدولي وهو    (3 الجبائي  التهرب  اذ يتضمن  محاربة  الرامية لإلغاء الازدواج الضريبي  الثاني للاتفاقيات  الهدف 
 (3) نموذج تفادي الازدواج الضريبي وتجنب التهرب الضريبي الدولي الاحكام المتعلقة بذلك الذي تخص:

الخاضعة المؤسسات المشتركة تسمح هذه المادة للدول بتصحيح حسابات المؤسسات عند حساب الارباح    -(  1.3
للضريبة اذ لم تظهر هذه الحسابات الارباح الحقيقية المحققة نظرا للعلاقات الخاصة المتواجدة بين المؤسسات 

  .التي قامت بإنجاز الصفقات التي تم التدقيق فيها

 
( على جودة القوائم المالية وقيمة أسهم الشركات في ظل  BEPSمنى حسن أبو المعاطي الشرقاوي؛ دراسة تحليلية لأثر ) 1

 287؛ صفحة 2022؛ جامعة السويس؛ 3العدد 13متعددة الأطراف كلية التجارة المجلد الإتفاقياتالهيمنة الرقمية و 

؛ جامعة  12لمكافحة التهرب الضريبي الدولي؛ دفاتر السياسة والقانون العدد  الاتفاقيةمهداوي عبد القادر؛ الآليات  2
 6_ 5؛ صفحة 2015ورقلة؛ 

 133طارق ملال؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة 3
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تبادل المعلومات يسمح هذا الاجراء بمراقبة التهرب الضريبي ووعاء الضرائب وبالتالي تفادي ومحاربه   -(  2.3
  .الغش والتهرب الجبائيين

التدابير المنصوص عليها في التشريع الداخلي وهذا قصد   يسمح هذا النص بطلب معلومات قصد تطبيق 
  .محاربة هذه الاشكال من الغش

 الفرع الثاني: الاهداف الفرعية للاتفاقيات الجبائية الدولية
 : تتمثل أبر الأهداف الفرعية للاتفاقيات الجبائية في

 : لمحافظة على الإيرادات الضريبيةا. 1 

تعتبر الحصيلة الضريبية من أهم المصادر الرئيسية للإيرادات العامة للدولة وإنفاقها في جوانب اقتصادية  
مختلفة و التأثير على التوجهات الاقتصاد العام للدولة وتوزيع الدخل القومي الحقيقي وأيضا تأثيرها على تدفق 

لأجنبي يحدث خسارة في الإيرادات الضريبية وبالتالي  الاستثمارات الأجنبية وأن الإعفاءات الضريبية للاستثمار ا
تحويل الموازنة العامة للدولة وإن نقص الحصيلة الضريبية يؤدي إلى العجز المالي وبالتالي زيادة الركود الاقتصادي 

يؤدي وارتفاع الأسعار الصرف والتضخم والاستيراد من الخارج إن الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدول النامية  
إلى نقص في الإيرادات الضريبية وعدم تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال سحب السيول النقدية وتحقيق التوازن 
 النقدي والمال لذا يجب تقليص هذه الإعفاءات الضريبية لتوفير البنية اللازمة لتحقيق ونمو الاستثمارات أيضا أن 

(1) .منح الإعفاءات الضريبية تواجهها صعوبات في التطبيق في الدول النامية
 

  الحد من التمييز في فرض الضريبة:.2

ان الدولة لها الحق في فرض الضريبة على مواطنيها والأجانب المقيمين فيها من خلال حق السيادة التي  
حق فرض الضرائب عامة وموحدة على الأجانب تفوق تلك المفروضة    تملكه في أراضيها فضلا عن أن للدولة

جذب الاستثمارات الأجنبية للبلد   في مواطن البلد وهذا ما عرف بالتمييز في فرض الضريبة وهو واحد من معوقات 
لذا تعمل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على تجنب التمييز ضد المنتج المحلي وكذا وكذلك المستثمر الاجنبي  
وتجعل الاثنين يخضعان لنفس المعاملة الضريبية وليست الضرائب المميزة وحدها التي تشكل عائقا للاستثمار 

عامة قد تكون هي الاخرى ذات اثر سلبي على التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي الأجنبي بل إن الضرائب ال 
وذلك عندما ترى الدولة أن من الضروري اللجوء للضرائب التصاعدية التي تفرض على أرباح المشروعات عموما 

رائب التصاعدية  في مثل هذه الضرائب تؤدي الى اعراض المنتجين على زيادة إنتاجهم حتى لا تخضع زيادتها للض

 
 127قنوش مولود؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة  1
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  . وبالتالي انخفاض مستوى أرباحهم أو أنهم قد يغيروا الى فروع انتاج اخرى تكون الضرائب مفروضة أقل وطأة منه
(1) 

 المساعدة في تحصيل الضرائب:. 3

تتفق الدول على  "    من الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة من خلال النص التالي:  26حيث نصت المادة  
أن يقدم كل منها للأخرى المساعدة والدعم بغية القيام، وفقا لقوانينها وممارستها الإدارية، بجباية الضرائب التي 
تسري عليها الاتفاقية، وأي زيادات ورسوم إضافية، ومدفوعات متأخر سدادها، وفوائد وتكاليف تتعلق بالضرائب 

(2) ."المذكورة 
 

 ةالجبائية الدولي الإتفاقياتمراحل إبرام وإعداد   الثاني:المبحث      

الجبائية سواء الثنائية او متعددة لأطراف على    الإتفاقيات والمعاهدات الدولية تمر    الإتفاقيات كحال معظم  
وهذا من أجل منح   الإتفاقيات   لهذهالى غاية السريان الفعلي    الابتدائيةمجموعة من المراحل بداية من المفاوضات  

  ارتفاع إضافة إلى ضمان فعاليتها في المدى القصير والطويل وبالتالي    الإتفاقيات شفافية ومصداقية أكثر لهذه  
 .استمراريتهامؤشرات 

 
 المطلب الأول: مرحلة المفاوضات والتحرير الكتابي:

 المفاوضات: مرحلة الفرع الأول 

يمكن تعريف المفاوضات بأنها المواجهة وتبادل وجهات النظر بين الطرفين المتعاقدين وبالتالي فإن مدة  
المفاوضات متغيرة للغاية عندما تكون المصالح والرهانات مهمة، ويمكن أن تكون من بضعة أيام إلى عدة سنوات، 

يع الضريبي والتنظيم، يتم خلال هذه المرحلة تقديم  يتم إجراؤها من قبل مسؤولين في وزارة المالية، أي مديرية التشر 
مسودات النصوص للمناقشة من قبل الطرفين المتعاقدين بهدف الوصول إلى نقطة مشتركة، مما يجعل من الممكن 

(3)  .ةتصميم نص يعكس المصالح المشتركة من خلال بنود الاتفاقي
 

 

 127قنوش مولود؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة  1

 النموذجية للأمم المتحـدة الاتفاقيةمن  26المادة  2

 488فنيط بسمة مرجع سبق ذكره، صفحة  3
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إضافة إلى ذلك تُعَدّ المفاوضات واحدة من الوسائل الدبلوماسية الرئيسية التي تساهم في تحقيق التوافق   
وغالباً ما   بالاتفاق،المباشر بين ممثلي الدول المعنية    آداه التواصلالمفاوضات بمثابة    تصبح هذهبين الدول حيث  

يقومون بذلك بالتعاون مع وزارات مختلفة، مثل وزارة الخارجية ووزارة المالية، ويستعينون أيضًا بخبراء في مجالات 
(1) مختلفة، مثل الاقتصاد، وهذا بهدف الوصول إلى نتائج ترضي الجميع 

 

 

أما بالنسبة للاتفاقيات الجبائية الدولية بصفة خاصة، فإن مرحلة المفاوضة غالبا ما تتم بمشاركة الأجهزة التالية 
 للدولتين:

 للمفاوضات.  والسياسيتهتم بالجانب الدبلوماسي  والتي* وزارة الخارجية 

  للمفاوضات.وزارة المالية، وبالتحديد مديرية التشريع الجبائي التي تهتم بالجانب التقني   *

المتفاوضون بآراء الإدارات الأخرى المعنية بالاتفاقية، وكذلك آراء المتعاملين الاقتصاديين ذوي  ويزود 
توسيعهم   د الجبائية عنالتي تواجههم من الناحية  والمشاكلمن خلال تعبيرهم عن الصعوبات  الدولية،الأنشطة 

 لأنشطتهم خارج الوطن.

تحرر بها الاتفاقية، فإذا لم   والتيإن أول ما يتفق حوله المتفاوضون هي اللغة التي تجري بها المفاوضة   
العالمية  اللغات  إحدى  استخدام  على  الاتفاق  أو  الدولتين،  إحدى  لغة  باختيار  يقومون  اللغة،  نفس  لديهم  يكن 

كما يمكن أن يحرر نص المعاهدة بلغة واحدة، أو بأكثر    الخ.أو الإسبانية أو العربية ...    الفرنسية،كالإنجليزية أو  
 ( 2)  من لغة، مع الاعتراف بنفس القوة القانونية للنصوص المكتوبة باللغات المختلفة

 تحرير نص الاتفاقية   ةالفرع الثاني: مرحل

التي تحرر بها الاتفاقية، تبدأ عملية صياغة نصها. ولقد جرت العادة أن   واللغةبعد تحديد لغة المفاوضة   
يتضمن نص المعاهدة مقدمة أو ديباجة يذكر فيها أسماء المتفاوضين، و الغرض الذي تعقد من أجله المعاهدة، 

اق حولها، ثم تأتي بعدها فقرات مرقمة و متتابعة و هي عبارة عن مواد أو نصوص تتضمن المسائل التي تم الاتف
وتليها نصوص أخرى يحدد فيها تاريخ نفاد المعاهدة و مدة العمل بها والإجراءات التي تتبع لتبادل التصديقات 
عليها و تختم بعد ذلك نص المعاهدة بتوقيعات ممثلي الدولتين أو الدول المشاركة في إبرامها كإشعار بالتزام مبدئي 

 
، جامعة  8والإنسانية العدد   الاجتماعيةانظر "علي عزوز، آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، الأكاديمية للدراسات  1

 61، صفحة 2012شلف ،
دراسة حالة  - الجبائية الدولية الإتفاقياتالضريبي الدولي في إطار  الإزدواج  بوقروة إيمان؛ مذكرة ماجستير؛ كيفية تفادي  2

 41صفحة   الجبائية الجزائرية الفرنسية؛ جامعة سكيكدة الإتفاقيات
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بها، إلا أنها لا تصبح ملزمة فعلا إلا بعد التصديق عليها من طرف الجهة المخولة لذلك دستوريا، ما لم يكن 
(1) .للمتفاوضين سلطة الإبرام النهائي للمعاهدة

 

تبدأ مرحلة تسجيل ما اتفق عليه في مستند مكتوب،    النظر،إذا أدت المفاوضات إلى اتفاق حول وجهات  
ففي الاتفاقية، فإذا كانت الدول المتفاوضة تتكلم لغة واحدة    تحرير.وذلك بعد تحديد اللغة الواجب استعمالها في  

حيث تستعمل اللغة المشتركة في تحرير الاتفاقية كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات   مشكلة،الحالة لا تبرز أي    هذه
المبرمة بين الدول العربية، أما إذا كانت الدول المتفاوضة تتكلم لغات عديدة فحينئذ يتم تحرير الاتفاقية بلغة واحدة 

محاور    03ن نص الاتفاقية عادة ثلاثة تختارها الدول المتفاوضة ثم تترجم إلى لغات جميع الدول المشاركة ويتضم 
 أساسية: 

  المقدمة والتي تبين الأسباب التي أدت لعقد الاتفاقية وأسماء الدول المشاركة في الاتفاقية. (1

المتن أو المحتوى وتبين بعض الأحكام المتفق عليها وحقوق والتزامات المكلفين بها، وتنقسم هذه الأحكام   (2
 إلى أبواب وفصول ومواد، تصاغ كل مادة منها في فقرة أو فقرات بحسب طبيعة الحكم الذي تنص عليه. 

ومدتها وبيان إجراءات تعديلها أو إبطالها عند   والاتفاقيةالأحكام الختامية: وتبين تاريخ سريان مفعول  (3
(2)  الضرورة.

 

 الاتفاقية:التوقيع والمصادقة على  ةالثاني: مرحلالمطلب 

 : الاتفاقية مرحلة التوقيع على  ولالفرع الأ 

بذلك، كنتيجة نهائية بعد صياغة    والمخولةعادة ما يتم التوقيع على الاتفاقية من طرف الأطراف المتفاوضة  
نصها. لكن هذا التوقيع لا يكون له بالضرورة قوة إلزامية للدولتين المتعاقدتين إلا إذا نصت المعاهدة على ذلك أو 
أن تكون للدولتين نية في ذلك، فإذا كان للتوقيع قوة إلزامية، لا بد من الرجوع إلى القانون الداخلي للدولة المتعاقدة 

أما إذا لم يكن للتوقيع تلك القوة، فيصبح هذا الإجراء مجرد تأكيد لصحة   لالتزامها.من أن هذا الإجراء كاف    للتأكد 
  التوقيع، أن يلي مرحلة  هذه الحالة لا بد    وفينص المعاهدة دون أن يؤدي إلى التزام الدولتين المتعاقدتين بتطبيقها،  

 .(3)  المعاهدةفي التصديق حتى تلتزم بعده الدولتين بتنفيذ  والمتمثلإجراء رسمي آخر 

 
دراسة حالة  - الجبائية الدولية الإتفاقياتالضريبي الدولي في إطار  الإزدواج  بوقروة إيمان؛ مذكرة ماجستير؛ كيفية تفادي  1

 42-  41الجبائية الجزائرية الفرنسية؛ جامعة سكيكدة؛ صفحة الإتفاقيات

 61علي عزوز؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة 2
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كإجراء رسمي تتخذها الجهات المعتمدة قانونا مثل السفير أو    مرحلة التوقيع  اعتبارإلى أنه يمكن    بالإضافة
اعتبارها غير ولا يمكن    الوزير أو كاتب الدولة للدلالة على قبول الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف المفاوضة لا

(1)  .التصديقلان الإجراء الذي تسم بصفة الاجبارية يتمثل في مرحلة  الاتفاقيةإلزامي لصحة  كإجراء
 

 

  الاتفاقية:ثاني مرحلة المصادقة على الفرع ال

التصديق هو عبارة عن إجراء خاص تعلن الدولة به رسميا قبولها الالتزام بالمعاهدة، وهو إجراء جوهري       
وقعها   التي  بالمعاهدة  أساسا  الدولة  تتقيد  السلطات   ممثلها.بدونه لا  الصادر من  الإقرار  فالتصديق عبارة عن 

 نهائيا. يجعل الدولة ملزمة بها  والذيالداخلية المختصة بالموافقة على المعاهدة 

التصديق على المعاهدة الدولية من طرف الجهة الحكومية المخولة بذلك، وفقا لما يحدده دستور كل    ويتم 
بلاد، وغالبا ما تمثل هذه الجهة في رئيس الدولة، إذ يعتبر الطرف الذي يملك صلاحية التصديق على المعاهدة 

 والتصويت وكل إليه مهمة دراسة مشروعها  التي وقع عليها ممثل الدولة، لكن بعد قبولها من طرف البرلمان، الذي ت
 عليها، فإذا وافق عليها، يقوم رئيس الدولة بإجراء التصديق.

ذلك للقانون الداخلي    وتركيحدد القانون الدولي الأسلوب الواجب إتباعه في التصديق على المعاهدات،    ولم
إلى أنه قد جرى العرف أن يثبت التصديق في   ونشير  للتصديق.لكل دولة من أجل وضع الإجراءات المناسبة  

 . من طرف رئيس الدولة ومن طرف وزير خارجيتها وتوقعنص المعاهدة أو الإشارة إليها  تحتوي وثيقة مكتوبة 
من ربط التزام الدولة بالمعاهدة بإجراء التصديق عليها، في إعطائها فرصة لإعادة النظر بما جاء    والحكمة

تعارضا   المتفاوضة،  والجهات فيما اتفق عليه ممثلها    الدولة،في نص تلك المعاهدة قبل أن تتقيد بها نهائيا. فقد ترى  
مع مصالحها أو انتقاصا من حقوقها، أو قد تستجد ظروف تدعوها إلى العدول على وجهة نظرها، فيمكنها تفادي 

  .الأمر بالامتناع عن التصديق

ألا يكتفي الطرفان بإتمام إجراءات التصديق على المعاهدة كل من جهته، بل يجب أن يعلم الطرفين    ويجب 
محضر أو بروتوكول من نسختين يثبت فيه ما تم تبادله من وثائق   وتحريربذلك، من خلال تبادل وثائق التصديق  

(2)  الدولتين.عليه ممثلي  ويوقع
 

 

 488انظر فنيط بسمة مرجع سبق ذكره، صفحة  1
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على المعاهدة الدولية فقد    بالمصادقةلما سبق يحدد الدستور الداخلي للدول السلطة المتخصصة    إضافة 
الدولية إلى السلطة التنفيذية وحدها أو يمنحه إلى السلطة التشريعية   الإتفاقيات المصادقة على    الاخير حقيمنح هذا  

 .وحدها أو يجمع بين كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية في آن واحد 
  : اي ان حق المصادقة على الاتفاقية الدولية يعود الى الحكومة.التصديق من اختصاص السلطة التنفيذية (1

التشريعية: (2 السلطة  اختصاص  من  على    التصديق  المصادقة  حق  ان  الى    الإتفاقيات اي  يعود  الدولية 
  .البرلمان

  .أي أن حق المصادقة يعود إلى كلا السلطتين التصديق من اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية: (3

فأن معظم الدساتير الحديثة تنص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان للتصديق على كل المعاهدات تارة 
أو على المعاهدات الهامة تارة أخرى، وتضع الدساتير عادةً لائحة بالمعاهدات الهامة التي تخضع لموافقة البرلمان، 

( 1) .وهذا الأسلوب الأخير هو الأكثر شيوعاً 
 

 

 الاتفاقية:مرحلة نشر  الثالث:المطلب 

 إضافةأو معاهدة قبل دخولها حيز التنفيذ؛    اتفاقيةالختامي لإبرام    هي الإجراءهذه المرحلة    تمهيد:         
الدولية وهي عملية إدماج هذه    الإتفاقيات و إلى عملية أخرى تعتبر بمثابة نقطة التحول إلى تطبيق المعاهدات  

وهذا الاخير يرجع لسببين رئيسيين    لأخرى من دولة    العمليةفي القانون الداخلي للدولة وتختلف هذه    الإتفاقيات 
القانونية  لاختلاففالسبب الأول يرجع   الثاني عدم وجود قاعدة دولية تفض الخلاف في   النظم  للدول والسبب 

     .ذلك

نصت المادة الثامنة عشرة من عهد عصبة الأمم على أن )كل معاهدة أو اتفاق دولي يعقد بين أعضاء   
عصبة الأمم يجب تسجيله في سكرتارية العصبة وإعلانه في أقرب فرصة ممكنة ولا تكون أمثال هذه المعاهدات 

عهد عصبة الأمم هذا النص، القضاء   والاتفاقات الدولية ملزمة إلا بعد هذا التسجيل(. وكان الباعث على تضمين
 .(2)على الاتفاقات السرية، خصوصاً الاتفاقات العسكرية السرية التي تنطوي على تهديد للسلام العالمي 
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2 thttps://www.mohamah.ne (2024\04\05) تم الاطلاع بتاريخ 

 

 

https://www.mohamah.ne/
https://www.mohamah.ne/


 الجبائية الدولية  الإتفاقيات: نظرة عامة حول الفصل الأول

 
20 

 

قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تأتي مرحلة النشر في الجريدة الرسمية لإعلام الهيئات والمواطنين داخل    
الدولية في أمانة   الإتفاقيات « على تسجيل  102الدولة بوجود اتفاقية، كما نص ميثاق الأمم المتحدة في مادته »

الدولية التي يتم تسجيلها في مجموعة خاصة تعرف بالمعاهدات   الإتفاقيات الهيئة، وتقوم حاليا أمانة الهيئة بنشر  
غير المسجلة لا تعتبر باطلة، وإنما لا يمكن الاحتجاج بها أمام هيئة    الإتفاقيات المسجلة في الأمم المتحدة، إلا أن  

 (1) .الأمم المتحدة أو أحد فروعها 

 
من ميثاق الأمم المتحـدة في   « 102»   في المادةذكره    مخلال ما تموقف هيئة الأمم المتحدة من    اتضحوقد  

 : يما يلالسادس عشر حيث نص على  أحكام الفصل

كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن   .1
 يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن. 

لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك    . ليس2
( 2) المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع "الأمم المتحدة"

 

 
إن نشر المعاهدة هو عبارة عن إجراء داخلي يرمي إلى إضفاء صفة القانونية عليها، بعد التصديق عليها،  

 ويمكن أن نشر المعاهدة في الجريدة ا الرسمية للدولة يسمح بجعلها علنية    وأفرادها أيحتى تتقيد بها سلطات الدولة  
نص المشرع الجزائري على وجوب القيام بهذا الإجراء الرسمي من    نصها ولقد للجميع الاطلاع على ما جاء في  

الحال بالنسبة    وكذلك؛  1984جويلية    14الصادر بتاريخ    165- 84خلال المادة العاشرة من المرسوم الرئاسي رقم  
 (3) . 1953مارس 14الصادر بتاريخ   192  53لفرنسا أيضا وفقا لما جاء في المرسوم رقم 

كقاعدة عامة فإن القانون الدولي لا يبين وسائل أو طرق أو أساليب إدماج قواعده ضمن النظم القانونية  
الداخلية للدول، حيث سمح لكل دولة اختيار الطريقة أو الأسلوب الخاص بها لإدماج المعاهدة ضمن قانونها 

 الداخلي؛ 

منه،    42قد نظم عملية إدماج المعاهدات الدولية، بموجب نص المادة    1963إن الدستور الجزائري لسنة  
إلا أنه جاء خاليا من النص على مكانة المعاهدات التي يتم التصديق عليها فالملاحظ أنه لم يعالج حالة التعارض 

تم تنظيم هذه المسألة في الدساتير اللاحقة، وذلك بين المعاهدات الدولية والقانون الداخلي الجزائري، في حين أنه 
 

   61عزوز علي؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة 1
2 16-charter/chapter-us/un-https://www.un.org/ar/about (2024\04\07خ )تم الاطلاع بتاري 
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، إذ منح للمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية مكانة 1976من دستور    159من خلال نص المادة  
في التعديل    150، والتي صارت تحمل رقم  123فقد نص في المادة    1989تعادل مكانة القانون، أما في دستور  

الجمهوري  2016الدستوري لسنة   التي يصادق عليها رئيس  "المعاهدات  المنصوص على أن:  الشروط  ة حسب 
 ( 1). عليها في الدستور تسمو على القانون 

 مضمون الاتفاقية الجبائية الدولية: المبحث الثالث       

تحتوي الاتفاقية الجبائية على مجموعة من القواعد والمعايير والتي تنظم وتحدد صلاحية ونطاق كل دولة 
من الاتفاقية إضافة مدة العمل بهذه الاتفاقية وتاريخ انتهائها كما يجب كل دولة تشكل طرفا من أطراف الاتفاقية 

من   رلأنها مصد   الإتفاقيات سمو هذا النوع من  الالتزام بها والسهر على التطبيق الحرفي لها وهذا راجع إلى
 . مصادر القانون الدولي باعتراف الجميع

  الاتفاقيةالمطلب الاول: مجال تطبيق 

الجبائية مجموعة من الأبعاد مثل البعد الزماني والمكاني والفئات المعنية  بهذه  الإتفاقيات ويضم مجال تطبيق 
أو شركات دون أننسى كيفيات تطبيق الاتفاقية بمعنى توزيع   نأشخاص طبيعيي  اسواء كانو  الإتفاقيات 

 . في فرض الضريبة الإختصاص لأي دولة يعود  الإختصاص 

 بالاتفاقية: الفرع الأول: الاشخاص المعنيون 

من الضروري أن تحدد الدولتان المتعاقدتان في نص الاتفاقية الجبائية المبرمة بينهما الأشخاص الذين  
ولقد أصبح هناك إجماع بين الدول على  . تسري عليهم أحكامها وغالبا ما يكون ذلك من خلال المواد الأولى منها

أن الأشخاص الذين تطبق عليهم الاتفاقية هم أولئك الذين يقيمون بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما معا  
بمعنى أنه يستند لضابط الإقامة لاستفادة المكلفين من الأحكام والإجراءات الاتفاقية، وهو ما نصت عليه المادة 

 (2)  .فاقية النموذجية للمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةالأولى من الات

ومن هنا يتضح لنا أن ضابط الإقامة احتل الصدارة بالنسبة للضوابط الأخرى خاصة ضابط الجنسية الذي كانت 
وقد أصبح اليوم اعتماد الدول على ضابط الجنسية  . ، سابقا عند بداية ظهورها وانتشارهاالإتفاقيات تستند إليه 

 
بن حوة أمينة؛ مراحل إبرام المعاهدات الدولية وإدماجها ضمن القانون الجزائري مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية  1

 47_ 46؛ صفحة 2019؛ جامعة البليدة؛02العدد  09المجلد 
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محدود بالنسبة لعدد ضئيل من الدخول أو عند تبني مبدأ عدم التمييز، كما قد يمكن اعتبارها في بعض الحالات 
 (1) .معيارا لتحديد دولة إقامة المكلف

 الفرع الثاني مجموعة الضرائب التي تشملها الاتفاقية: 

الجبائية الدولية توجد ثلاث طرق لتحديد الضرائب التي تشملها وتسري عليها أحكام    الإتفاقيات في إطار  
الاتفاقية، تتمثل الطريقة الأولى في ذكر الضرائب من خلال قائمة، حيث تسمح هذه الطريقة بتجنب حدوث التباس 

ما قد ينجر عنه حدوث مشكلة عند تطبيق تلك المعاهدة، لكنها بالمقابل قد تشملها المعاهدة بتلك المذكورة فقط، م
 .  ازدواج ضريبي بالنسبة للضرائب غير المذكورة في نص الاتفاقية والتي هي من نفس الطبيعة

 أما الطريقة الثانية التي يمكن للدولتين إتباعها فتقتصر على إعطاء تعريف نظري لطبيعة الضرائب التي 

تشملها الاتفاقية وخصائصها، دون تفصيل في ذلك، وقد يؤدي تبني هذه الطريقة إلى ظهور صعوبات عند  
 . تفسير ومعرفة الضرائب المعينة، وتلك التي لا تشملها الاتفاقية

أما الطريقة الأخيرة فهي عبارة عن مزيج بين تعريف عام لطبيعة الضرائب التي تشملها المعاهدة و بين  
تحديد دقيق و مفصل لها، و هي الطريقة التي تبعتها اللجنة الجبائية لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية من 

ها الأولى الضريبة على الدخل و الضريبة على خلال المادة الثانية لاتفاقياتها النموذجية، حيث عرفت في فقرت
رأس المال بأنها كل ضريبة تفرض على مجموع الدخل أو مجموع رأس المال أو عناصر من الدخل أو عناصر 
المنقولة  الممتلكات  في  التصرف  من  المحققة  الأرباح  على  المفروضة  الضرائب  ذلك  في  بما  المال،  من رأس 

ب المفروضة على القيمة المضافة، ثم تركت الفقرة الثالثة من نفس المادة الحرية والممتلكات العقارية، والضرائ
)2) .للدولتين المتعاقدتين في تحديد الضرائب الخاصة بكل دولة على حدى 

 

 : الإقليمية( )مبدأالفرع الثالث النطاق المكاني للاتفاقيات الدولية 

  »تكون   ، فجاء نصها كالآتي:1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة    29وهذا ما أشارت إليه المادة  
ما لم يتبين من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخري وجود نية   ،المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل إقليمه

 مطلقاً،يعني سريان المعاهدة عبر إقليم الدولة البري والجوي والبحري بالكامل إلا إن كان ذلك ليس    وهذا.«  مغايرة
فقد يقتصر سريان المعاهدة على منطقة معينة خاصة في المعاهدات التي تنشئ نظاماً خاصا لمرور الأشخاص 

فإن للدولة المتعاقدة الحق في استبعاد مستعمراتها من تطبيق   ذلك،  علىفي المناطق الحدودية فضلًا    والأموال
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ذلك المعاهدة    ومثال  المعاهدة،  علىالمعاهدة شرط أن تنص المعاهدة أو تعلن عن ذلك عند التوقيع أو التصديق  
 الإقليم الفرنسي  علىالذي قررت فيه فرنسا قصر أحكام المعاهدة   الأطلسي،المنشئة لحلف شمال 

   (1)  .مستعمراتها إلىتمتد  نفقط دون أ

 (: المعاهداتمبدأ عدم رجعية )  الفرع الرابع النطاق الزمني للاتفاقيات الجبائية
في الغالب النطاق الزمني للاتفاقيات الجبائية يشمل تاريخين وهما تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وهو        

الوقت الذي يبدأ فيه العمل ببنود الاتفاقية الالتزام بالتدابير المحددة في الاتفاقية أي بعد المصادقة عليها من قبل  
على تحديد تاريخ معين يكون بعد مدة من التصديق لدخول الاتفاقية  الأطراف المتفاوضة ويمكن أن يتم الاتفاق 

ويشمل أيضًا تاريخ انتهاء الاتفاقية، وهو الوقت الذي يتوقف فيه العمل بأحكام وبنود الاتفاقية وهذا  حيز التنفيذ.
(2)  .يكون إما بانتهاء المدة أو برغبة إحدى الدول في ذلك

 

   :يوتشتمل على ما يل :الإختصاصومعايير توزيع  فالثاني: التعاريالمطلب 

 التعاريف او المصطلحات:  الفرع الاول: 

مجال   بتحديد  يسمح  مما  نصها  في  المستخدمة  المصطلحات  من  لمجموعة  تعاريف  الاتفاقية  تعطي 
الضريبي لكل دولة متعاقدة، مثل تعريف المقصود بمصطلح شخص )شخص طبيعي أو شركة(،   الإختصاص 

المستقرة حيث يسمح هذا المفهوم بمنح الحق في فرض الضريبة للدولة التي   المنشأةوتحديد مفهوم مصطلح مقيم و 
لكن قد تواجه الجهات المختصة عند تطبيق الاتفاقية، في إحدى الدولتين، مشاكل تتعلق . المنشأةتتواجد بها هذه 

بتفسير مصطلح لم يتم تعريفه في نص الاتفاقية، وفي هذه الحالة يمكن الرجوع إلى القانون الضريبي للدولة، من  
الإجراء قد يؤدي إلى   اجل تفسير ذلك المصطلح، ما لم ينص سياق الاتفاقية على غير ذلك، إلا أن مثل هذا

اختلاف في التفسير الذي تعطيه كل دولة، بناءاً على ما ينص عليه حدوث مشكلة ازدواج ضريبي، بسبب عدم  
وفي هذه الحالة يمكن أن تتصل الجهات المعنية في الدولتين، وتحاول الوصول إلى   أحكام قانونها الضريبي.

 .(3) تفسير موحد، بالاتفاق بينهما 

 
التي أبرمتها الجزائر مع بعض الدول في هذا الميدان؛ جامعة   الإتفاقياتو الجبائي  الإزدواج   البشير بركات؛ مذكرة ماجستير؛  1
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 الضريبي:  الإختصاصمعايير توزيع  الفرع الثاني:

 الإقامة الجبائية: معيار .  1

في   للضريبة  الخاضعين  الأشخاص  لتحديد  الدول  تستخدمه  مهم  معيار  هي  الجبائية    الإتفاقيات الإقامة 
 الإتفاقيات الجبائية بين الدول، وتستخدم هذا المعيار لتقسيم حق فرض الضرائب بين الدول المتعاقدة؛ ولقد تركت 

الجبائية حرية وضع الشروط المتعلقة باعتبار الشخص مقيما أو غير مقيم فيها وبالتالي يخضع لضرائبها؛ وفقا 
 .(1) لما يقتضيه قانونها الداخلي

الجبائية تهدف إلى وضع معايير للفصل في مشكلة الإقامة المزدوجة للمكلف    الإتفاقيات إضافة إلى أن  
؛ في حالة أن  04حيث قدمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مجموعة من الحلول من خلال نص المادة  

   (2)  :يكون الشخص مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يتم تحديد مركزه على النحو التالي

العلاقات الشخصية *   بها أوثق  التي تربطه  الدولة  يعتبر مقيما في  الدولتين،  دائم في كلتا  له مسكن  إذا كان 
 . والاقتصادية

إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يكن له سكن دائم في أي من الدولتين، *  
 .يعتبر مقيما في الدولة التي له فيها مسكن عادي

إذا كان له مسكن عادي في كلتا الدولتين أو لم يكن له مسكن عادي في أي منهما، يعتبر مقيما في الدولة التي *  
 . يحمل جنسيتها

إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين *  
 . بتسوية المسألة بالتراضي

 معيار دولة مصدر الدخل:. 2

يمكن لدولة ما الحصول على الحق في فرض الضريبة على دخل يعود لشخص غير مقيم بها، إذا تحقق  
هذا الدخل داخل إقليمها، ويوجد مصدر الدخل بصفة عامة، في الدولة التي يمارس فيها المكلف نشاطا، يدر عليه 

الأ لفئة  بالنسبة  الدخل  البلد مصدر  يعتبر  المثال  وعلى سبيل  أو ربحا،  فيه دخلا  يزاول  الذي  البلد  ذلك  جور، 
كما يتمثل أيضا في الدولة التي يقيم فيها الشخص المدين، بالنسبة لبعض الدخول، كالفوائد التي .  الشخص عمله

، وبالنسبة لفئة الدخول العقارية، فمن اليسير تحديد (المقترض )يعتبر مصدرها دولة إقامة الشخص الذي يدفعها  
مصدرها، والمتمثل في الدولة التي توجد فيها الأملاك العقارية، ولقد حاولت الدول المتقدمة بقدر الإمكان أن تعتمد 
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 .على هذا المعيار لتوزيع الحق في فرض الضريبة، حفاظا على مصالحها، نظرا لكونها المصدرة لرؤوس الأموال

(1)
 

  (:المستقرة المنشأة) الدائمة  المنشأةمعيار  .3

الجبائية الدولية، ويسمح تحديدها   الإتفاقيات الدائمة من أهم المفاهيم التي تتناولها   المنشأةيعتبر مفهوم        
، دون أن تخضع للضريبة مرة أخرى في الدولة التي المنشأةبفرض الضريبة من طرف الدولة التي توجد بها هذه 

 (2) يوجد بها المقر الرئيسي للشركة المالكة للمنشأة الدائمة 

 اتجاهين أساسيين توصل إليهما الفقه الاقتصادي في هذا الصدد: يمكن رصد 
التي    المنشأةتلك  "المستقرة بأنها    المنشأةووفقا لهذه النظرية تعرف    (:تحقق الدخل  نظرية)  الاتجاه الأول

 ". تمارس نشاطا يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الربح 

 بموجب هذه النظرية فإنه تعتبر منشأة مستقرة، أية منشأة تزاول    (:نظرية التبعية الاقتصادية)الاتجاه الثاني  
أنشطة حيوية ومتكاملة مع النشاط الاقتصادي للدولة المضيفة سواء ساهمت من خلال أنشطتها بشكل مباشر أو  

المستقرة، لذا فهو يثير   المنشأةغير مباشر في تحقق الدخل للمشروع الأجنبي إذ هذا الاتجاه يوسع من مفهوم  
 (3) (.نظرية تحقق الدخل) تتبنى الاتجاه الأول  الإتفاقيات صعوبات كثيرة وهذا ما جعل معظم 

 الضريبي   الإختصاصتوزيع  المطلب الثالث:

تطبيق معايير   توزيع من خلال  أساسيين من    الإختصاص يتم  نوعين  إلى  التوزيع  هذا  وينقسم  الضريبي 
 الضرائب وهذا ما سنتناوله في العناصر التالية 

 بالنسبة للضرائب على الدخل:  الإختصاصالفرع الاول توزيع 

: يمنح الحق في فرض الضريبة للدولة التي توجد بها الأملاك العقارية، أي الدولة مصدر العقارية  ل. المداخي1
 .(4) للاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  (6الدخل، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة )

إذا كانت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة، تمارس نشاطا في الدولة الأخرى، في غياب   :بالنسبة لأرباح المؤسسات  .2
منشأة مستقرة، فإن أرباح هذه المؤسسة، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة التي هي تابعة لها، أما إذا كان لتلك 
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المؤسسة منشأة مستقرة في الدولة الأخرى، فستخضع للضريبة في هذه الدولة بالنسبة للأرباح المنسوبة للمنشأة 
 (.  1) المستقرة 

والجوية:.  3 البحرية  الملاحة  التعاو   مداخيل  لمنظمة  النموذجية  الاتفاقية  من  الثامنة  للمادة  والتنمية   ن طبقا 
الاقتصادية، فإن الأرباح الناتجة عن استغلال السفن والطائرات، في النقل الدولي، لا تخضع للضريبة إلا في 

 . الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلي

قد تساهم شركة تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين في رأس مال أو في إدارة أو   :أرباح المؤسسات المشتركة.  4
أو في إدارة )مراقبة شركة أخرى تتواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، كما قد يساهم نفس الأشخاص في رأس مال 

كلتا الشركتين، ونتيجة لهذه العلاقة، قد تتعاملان وفقا لشروط، لن تتفق عليها الشركتين لو لم تربطهما ( أو مراقبة
تلك العلاقة، فإن الأرباح التي لولا هذه الشروط، لكانت قد حققتها إحدى الشركتين، يمكن إدراجها ضمن أرباح 

 (2)  .هذه الشركة، وإخضاعها للضريبة
تحديد لسقف يجب يتم اقتسام الحق في فرض الضريبة بين الدولتين المتعاقدتين، مع  : بالنسبة لأرباح الأسهم.  5

   ألا يتعدى معدل الضريبة في الدولة المصدر، من أجل تخفيض العبء الضريبي على المستفيد من الأرباح.

المعاملة الجبائية التي تتلقاها الفوائد، في إطار الاتفاقية الجبائية النموذجية، هي نفس المعاملة   :بالنسبة للفوائد.  6
التي تتلقاها أرباح الأسهم، حيث يتم اقتسام الحق في فرض الضريبة بين الدولتين، غير أن تلك الاتفاقية حددت 

في الحالة التي يكون فيها الشخص المستقبل لتلك سقفا لمعدل الضريبة الذي تفرضه الدولة التي تنشأ فيها الفوائد 
من المبلغ %  10الفوائد، والمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، هو المستفيد الفعلي منها، ويتمثل هذا السقف في  

  .الإجمالي للفوائد 

لا تخضع الإتاوات الضريبية، إلا في دولة إقامة المستفيد الفعلي منها وتكون   ،OCDEحسب نموذج    :الإتاوات.  7
بذلك قد منحت الحق في فرض الضريبة على هذه الفئة من الدخل، إلى دولة إقامة المستفيد الفعلي فقط، مما 

تقدمة، التي غالبا يسمح بتفادي الازدواج الضريبي، لكن بالمقابل فإن هذا الإجراء لا يخدم سوى مصالح الدول الم
   (3) ما تمثل دولة إقامة المستفيد من الإتاوات 

فيما يتعلق بالتصرف في الممتلكات العقارية السالفة الذكر، فإن الأرباح الناتجة من هذا :  الأرباح الرأسمالية.  8
للضريبة في الدولة التي توجد ( OCDE) من الاتفاقية النموذجية لمنظمة ( 13)التصرف تخضع، بموجب المادة 
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بها تلك الممتلكات ونلاحظ أن الحق في الإخضاع الضريبي منح، في هذه الحالة، للدولة مصدر الدخل فقط، مما 
 (1)  .يسمح بتفادي الازدواج الضريبي

المستقلة .  9 غير  المهن  نتيجة  :دخول  الدولتين  احدى  في  مقيم  يتقاضاه شخص  التي  والمكافآت  الأجر  إن 
النموذجية  الاتفاقية  الأخيرة حسب  هذه  للضريبة في  المتعاقدة الأخرى تخضع  الدولة  بأجر في  لعمل  لممارسته 

كافآت لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لكن توجد في بعض الحالات التي لا تخضع فيها تلك الأجور او الم
وإنما فقط في دولة إقامة شخص (  الدولة التي يمارس فيها الشخص عمله)المماثلة للضريبة في تلك الدولة الاخرى  

 . الذي يتقاضاها

الحضور:.  10 متعاقدة؛   أتعاب  دولة  في  مقيم  يحصل عليها  التي  المماثلة  والمكافآت  الحضور  أتعاب  تخضع 
 بصفته  

معيار مصدر  )ى للضريبة في هذه الأخيرة  عضوا في مجلس إدارة أو مراقبة شركة مقيمة الدولة المتعاقدة الأخر 
 . (الدخل
متعاقدة، تخضع المداخيل التي يحققها الفنانون والرياضيون، المقيمون في دولة    :مداخيل الفنانون والرياضيون .  11

  (2)  .للضريبة في الدولة التي يمارسون فيها نشاطاتهم، حسب نموذج المنظمة
لا تخضع المعاشات والمكافآت العمومية المدفوعة لشخص مقيم في دولة متعاقدة، مقابل عمل   المعاشات: .  12

 . للضريبة إلا في هذه الدولة، ونلاحظ أنه تم الأخذ بمعيار الإقامة لتحديد الدولة التي من حقها فرض الضريبة سابق  

تدفعها دولة   والتي  تخضع المرتبات والأجور، والمكافآت المماثلة، غير الأجر التقاعدي،  :الوظائف العمومية  .13 
هذه الدولة فقط    يف  للضريبةمتعاقدة أو إحدى تقسيماتها السياسية، أو جماعاتها المحلية، مقابل خدمات قدمها لها  

أما إذا كان الشخص قد قدم تلك الخدمات في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويقيم فيها، ويحمل جنسيتها، أو أنه لم 
يصبح مقيما بها إلا لغرض تقديم تلك الخدمات، فإن المرتبات والأجور والمكافآت المماثلة التي يحصل عليها 

 .(3) دولة الإقامة()تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط 

المبالغ التي يحصل عليها الطلاب في دولة متعاقدة من اجل تغطية مصاريف دراسته لا تخضع :  الطلاب.  14
 .للضريبة في الدولة التي يمارس فيها دراسته شرط ان يتحصل عليها من خارج هذه الدولة
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فإن عناصر الدخل التي تم (  OECD)طبقاً لما نصت عليه الاتفاقية النموذجية لمنظمة    الدخول الاخرى:.  15
 .الضريبي  تناولها في المواد السابقة فإنها تخضع للضريبة في دولة إقامة المستفيد منها فقط تفاديا لحدوث الازدواج

(1) 
 : بالنسبة للثروة  الإختصاصتوزيع  :ثاني الفرع ال

الجبائية إلى توزيع الحق في فرض الضرائب على الثروة بناءً على مكوناتها وفقًا للاتفاقية    الإتفاقيات تطرقت  
 : النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يتم توزيع الحقوق كما يلي

 . الثروة المتألفة من العقارات تخضع للضريبة في الدولة التي تقع فيها العقارات  .1

المتألفة من السفن والطائرات المستخدمة في النقل الدولي، أو الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل  الثروة   .2
 .تلك

 . السفن والطائرات، تخضع للضريبة في الدولة التي تقع فيها الإدارة الفعلية .3

الثروة المتألفة من الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءًا من أصول منشأة ثابتة تابعة لمؤسسة مقيمة في   .4
تلك   كانت  وإذا  متعاقدة،  تخضع    المنشأةدولة  الثروة  تلك  فإن  الأخرى،  المتعاقدة  الدولة  في  موجودة 

 . المنشأةللضريبة في الدولة التي توجد فيها 

بالنسبة للعناصر الأخرى التي تشكل ثروة شخص مقيم في دولة متعاقدة، فإنها تخضع للضريبة في   .5
 (2) .تلك الدولة فقط

 : المطلب الرابع: طرق تجنب الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي الدولي
وتجنب   الجبائية على مجموعة من التعليمات أو المواد التي من شأنها الحد من التهرب الضريب   الإتفاقيات   ي تحتو 

الجبائية   الإتفاقيات الازدواج الضريبي ومن خلال هذا المطلب سوف نوضح هذه الطرق والإجراءات التي تضمنتها  
 للحد من ظاهرتي الازدواج والتهرب الضريبين  

 الفرع الأول: طرق تجنب الازدواج الضريبي الدولي 
 توجد طريقتين للحد من الازدواج الضريبي وعادة تتمثل في طريقة الخصم وطريقة الاعفاء 

 
 12صفحة  مرجع؛النفس الحواس زواق؛  1
 110أنظر بشير بركات؛ مرجع سبق ذكره صفحة  2
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 مال اجاز وفقا لأحكام الاتفاقية إخضاعه إذا حقق مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو إمتلك رأس    طريقة الاعفاء:.  1
 رأس المال من الضرائب.  للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعلى الدولة المشار إليها أولا إعفاء هذا الدخل أو

الدولة المتعاقدة الأخرى،   أما إذا حقق مقيم في دولة متعاقدة عناصر من الدخل والتي يجوز إخضاعها للضريبة في
على دخل ذلك المقيم بمقدار يساوي الضريبة   فعلى الدولة المشار إليها أولا أن تسمح بخصم الضريبة المفروضة

هذا الخصم لا يجوز أن يزيد عن ذلك الجزء من الضريبة المحتسب   غير أن مثل  ،المدفوعة في تلك الدولة الأخرى 
 ( 1)  .قبل الخصم الممنوح والذي يعزى إلى عناصر الدخل المحققة في الدولة الأخرى 

 اعتمادا تطبق هذه الطريقة بصفة عامة على المداخيل المتأتية من إيرادات رؤوس الأموال طريقة الخصم:.2
الذي ينص على أن هذه الطريقة تطبق   232( في مادته  OCDEالجبائية من طرف ) الإتفاقيات على نموذج 
 . الأسهم والتوزيعات أو حصص Iعلى الفوائد 

 لكي تطبق طريقة الخصم يشترط ما يلي:  

 أن يكون الخصم منصوص عليه في الاتفاقية الجبائية.   

 يخص فقط المقيمين )دولة الإقامة(.  

 (2) . الإقامةدولة  النشاط الذي تحسب فيه الضريبة في أن تكون الفترة الزمنية موحدة، أي نفس سنة   

 الفرع الثاني: طرق الحد من التهرب الضريبي الدولي
وعادة  الإتفاقيات توجد مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من التهرب الضريبي الدولي في إطار هذه 

ما يتمثل في تبادل المعلومات سواء بصفة تلقائية او بطلب الدول لهذه المعلومات إلى جانب التعاون في مجال  
بحيث ان عملية تبادل المعلومات تساعد بالدرجة الأولى في تحديد الاوعية الضريبية وتطبيق  تحصيل الضرائب 

الضرائب عليها لمعرفة قيمة الضريبة ثم يعود الدور على المساعدة الدولية في تحصيل هذه الضرائب ومن  

 
جامعة   ؛ 2019؛ 2العدد  7المجلد  جبائية؛مجلة دراسات  ؛رالضريبي دراسة حالة الجزائ الإزدواج  الجبائية الدولية كآلية لتفادي   الإتفاقيات حميران محمد؛ 1

 120 -119جيجل صفحة 
 184؛ صفحة 2014الجزائر؛  الضريبي الدولي؛ مجلة العلوم الإنسانية جامعة قسنطينة؛   الإزدواج  الجبائية كوسيلة للحد من  الإتفاقيات  عاشوري؛ نعيم  2
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الممكن الديون المرتبطة بها وعادة ما تتمثل في الغرامات والعقوبات وغيرها الامر الذي ينعكس بالحد من  
  التهرب الضريبي الدولي. 
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 خاتمة الفصل الأول: 
 استحدثت الجبائية الدولية قد تتعدى الأهداف التي  الإتفاقيات أهمية   إنوكخلاصة لهذا الفصل يمكن القول      

بحيث أن هذه والتهرب والغش الضريبي الدولي  كالازدواجوالتي تتمثل في معالجة المشاكل الضريبية  ؛من أجلها
وايضا تحقيق التكامل  ، التجارة الدولية وحركة والاستثمار ،علاقة كبيرة في توجيه رؤوس الأمواللها   لاتفاقيات ا

 الأوروبي ولعل أبرز مثال على ذلك الإتحاد ، وسياسية اقتصاديةبين الدول كنتيجة لإقامة تكتلات  الاقتصادي
وأيضا هي مصدر من مصادر القانون الدولي لذا فالواجب إتباع وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الجبائية الدولية والالتزام 

 بها أو إلغاؤها  



 

 

الفصل الثاني: التهرب الضريبي الدولي أساليبه 
 وطرق مكافحته
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 :تمهيد
 الجنسيات أدى الشركات متعددة    إلىوالتطور التكنولوجي إضافة    الاقتصاديةالعولمة    انتشارإن  

بحيث صارت تهدد كيانات    ، الضريبية بين الدول  وتطور المشاكل إلى خلق مناخ مناسب لظهور  
هذه   الناتجة عن  المالية  الأزمات  نتيجة  بأكملها  ولعلدولية  التهرب   المشاكل  المشاكل  تلك  أبرز 

والمالية العامة للدول ومن   الاقتصادفهو من جهة يشتمل على آثار سلبية على    الضريبي الدولي
جهة أخرى يتم تحويل أموال التهرب الضريبي إلى مراكز غسل وتبيض الأموال الأمر الذي يزيد من 

 حدة الأزمات المالية 

واجهت النظم الضريبية الدولية    التيلذا فقد أعتبر التهرب الضريبي الدولي من أبرز التحديات  
الثغرات   استغلالالانظمة الضريبية الدولية من خلال    علىفي الوقت الراهن نتيجة التحايل المستمر  

لذا توجب فهم طبيعة التهرب الضريبي والعوامل التي    ؛التشريعية أو التقنية للتهرب من دفع الضرائب
والآليات التي تمكن الدول وتساعدها من التقليل من هذه الظاهرة أو القضاء عليها   انتشارهتساعد في  

 :يلي  وهذا ما سنقوم بشرحه هذا الفصل خلال ما
 

 واسبابه وآثاره التهرب الضريبي الدولي ماهيته  •
 آليات التهرب الضريبي الدولي •
 طرق مكافحة التهرب الضريبي الدولي •

 

   " وآثاره( أسبابه؛ ")ماهيته؛مبحث الأول: التهرب الضريبي الدوليال     

تعد ظاهرة التهرب الضريبي أحد أخطر ظواهر الفساد لما تسببه من مشاكل سواء على الصعيد المحلي أو  
الصعيد الدولي حيث أن هذا الأخير لم تتجسد سلبياته على المالية العامة للدول فقط بل تعدت ذلك فقد أخلت 

القانونية و  إلى نشوب يالضر   النظمبالاقتصاد بكل جوانبه وبالنظم  ينعكس  الذي يمكن أن  الدول الأمر  لهذه  بية 
 خلافات بين هذه الدول وتأزم العلاقات بينها. 
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  النظري للتهرب الضريبي الدوليالإطار  المطلب الأول:
  يمكن الوصول الى المفهوم أو المعنى الشامل للتهرب الضريبي الدولي انطلاقا من مجموعة من التعاريف

  الضريبي مفهوم التهرب: الفرع الأول
هرب في وهرب   هو:المعنى اللغوي الذي جاء في معجم لسان العرب تحت كلمة هرب    :التعريف اللغوي .  1 

 (1)  .الإنسان أي ساح

 : التعريف الاصطلاحي للتهرب الضريبي. 2
دفع الأولتعريف    2.1 القانوني عدم  المكلف  يحاول  الذي من خلاله  السلوك  ذلك  الضريبي  بالتهرب  يقصد   :

الضريبة المستحقة عليه كليا أو جزئيا دون أن ينقل عبئها إلى شخص آخر ولتحقيق التهرب الضريبي يتخذ المكلف  
 (2) .القانوني عدة طرق وأساليب قد تكون مشروعة أو غير مشروعة

يعني التهرب من الضريبة أن يتخلص المكلف من دفع الضريبة الواجبة عليه كليا أو جزئيا  :الثانيالتعريف    2.2
 (3) .دون أن يعكس عبأها على الغير

يقصد بالتهرب الضريبي محاولة المكلف الذي تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة عدم دفع   :الثالث  تعريف3.2 
 (4)  .الضريبة المستحقة عليه

   : أنواع التهرب الضريبيالفرع الثاني 
 معيارين أساسيين وهما معيار المشروعية  باستخدامأربع أنواع رئيسية  إلىيمكن تقسيم التهرب الضريبي 

 وهي كالآتي: ومعيار الإقليمية 
 حسب معيار المشروعية: ينقسم التهرب الضريبي إلى 1

التهرب المشروع وهو استغلال المكلف لبعض الثغرات القانونية بغية   التهرب المشروع )التجنب الضريبي(: 1.1
عدم تحقق الضريبة عليه بصورة صحيحة وعدم الالتزام بـه دفعها، أي أن الشخص يتمكن من التخلص من الالتزام 
المشروع عن طريق  التهرب  للقانون، ويمكن أن يحدث  المخالف  نفسه في مركز  بدفع الضريبة دون أن يضع 

 
  159صفحة  2000جامعة دمشق؛  ؛ 2العدد 16المجلد الثاني الحطيب؛ التهرب الضريبي؛ مجلة جامعة دمشق خالد  1
الجزائر؛   -لمركزية بن عكنون  الساحة  -المطبوعات الجامعيةوالتطبيق؛ ديوان  مراد؛ فعالية النظام الضريبي بين النظرية ناصر  2

 151 صفحة ؛2016الثانية؛ الطبعة
  151صفحة ؛2016؛  192صفحة والتسيير والتجارة؛ جامعة الاغواط؛ الإقتصاد  مقدم؛ التهرب الضريبي؛ مجلة علوم  عبيرات  3
   42نشيدة؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة معزوز 4
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 .ب الواقعة المنشئة للضريبة، ويفضل بعضهم تسمية هذا النوع من التهرب والتجنب الضريبينطبيعي وذلك بتج
(1) 

 في: ويكون التجنب الضريبي باستعمال مجموعة من الطرق تتمثل 
ستهلاك أو إنتاج السلع التي تفرض عليها ضريبة مرتفعة والانتقال إلى نشاط آخر خاضع للضريبة  ان  ع متناع  لا* ا
 أقل. 

 (2)  .والانتقال إلى نشاط آخر خاضع لضريبة أقل * ترك النشاط الإنتاجي الذي يخضع إلى ضريبة مرتفعة؛
فهو تهرب بانتهاك القانون الضريبي ويعرف التهرب غير المشروع    التهرب غير المشروع)الغش الضريبي( :  2.1

بالغش الضريبي فهو يتضمن مخالفة صريحة لنصوص التشريعات الضريبية القائمة ، ويندرج تحت هذه الصورة 
  كل طرق الغش المالي سواء كان بالإخفاء أو بالتلاعب في الحسابات و سواء تم الغش بعدم الإبلاغ أو بعدم تقديم 
الإقرار أو تقديم إقرار غير صحيح أم بعدم تحديد الوعاء بتقدير المال بأقل من قيمته، أم بإخفاء الأموال المطلوب 
التنفيذ عليها عند التحصيل ، أو بالإدلاء ببيانات غير صحيحة عن حقيقة نشاطه وإيراده، وذلك بقصد التهرب 

 (3) .أو بعض الضرائب المستحقة عليهمن أداء كل 
  حسب معيار الإقليمية )النطاق الجغرافي(:. 2

داخل حدود السيادة    »يتمويعرف التهرب الضريبي الداخلي بأنه الذي    الداخلي:التهرب الضريبي المحلي أو    1.2
الجبائية، وهو المعبر عنه بالغش المحلي، في هذه الحالة فإن الأعمال التي يقوم بها المكلف تكون داخل حدود 
جغرافية واحدة، ويكون هذا المكلف مسئولا أمام الجهاز الضريبي الموجود بمكان إقامته أو مكان تواجد مركزه 

 (4) .المالي

التهرب الضريبي الدولي   Gilbert Taxierو  Guy Gestكل من    : عرفالدوليالضريبي    التهرب  2.2
من المزايا أو تجنب النظام الضريبي غير الملائم بالمقارنة مع النظام الضريبي في    للاستفادةبأنه:" سعي المكلف  

 للاستفادةدولة أخرى، ويستخدم ذلك دون الانتهاك العلني لأي نص قانوني أو عملية تزييف للواقع، فهو يسعى  
 . (5) من ثغرات القانون الضريبي والأنظمة التمييزية والاختلافات في الأنظمة الضريبية الوطنية 

 
 161؛ صفحة نفس المرجعخالد الخطيب؛  1
 152ناصر مراد؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة  2
 43نشيدة معزوز؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة   3
 111أولاد سالم عبد الرؤوف مرجع سبق ذكره صفحة  4
 112مليكاوي عبد القادر؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة  5
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على المجتمع، يتمثل في   اقتصادي، بمعنى أنه ذو تأثير  اقتصادي: تهرب  وعرفته سوزي عدلي ناشد بأنه
ضياع مورد من الموارد الأساسية والحيوية للدولة في الظروف العادية يستوي في ذلك أن تكون وسيلة التهرب 

التهرب الضريبي الدولي ظاهرة سلبية   إنمشروعة أو غير مشروعة بل الأثر المترتب عليها. وبذلك يمكن القول  
 (1)  .في إطار العلاقة بين الفرد والمجتمع

  المطلب الثاني: أسباب التهرب الضريبي الدولي

الضريبية أو الجنات الضريبية   بالملاذات يسمي    ما  إنشار لعل أقوى أسباب التهرب الضريبي الدولي هي  
وما توفره من مزايا ضريبية للمتهربين والتي أصحت مهدا لهذه الأموال المهربة رغم الجهود الدولية لمحارتها وإضافة 

  إلى هذا توجد مجموعة اخرى من الأسباب وهي كالآتي:
 : ة بالنظم الضريبية الدولي اختلالات: أسباب متعلقة بوجود نقائص أو الفرع الأول

السلبية من الناحية المالية والاقتصادية، إذ يؤدي يفضي حصول الازدواج الضريبي الدولي إلى بعض الآثار  .  1
من الناحية الاقتصادية إلى تهريب رؤوس الأموال والحد من انتقالها وكذا الإحجام عن إقامة مشاريع اقتصادية 

 (2)  .جديدة أما ماليا فيؤدي إلى التهرب من الضريبة
التهرب الضريبي المشروع مستغلين الثغرات   انتشاروجود ثغرات في التشريع الضريبي من شأنه أن يؤدي إلى  .  2

 (3)  .الضريبيالقانونية للتشريع 
أو    عبالتشري   عيوب  وجود   .3 الفئات  بعض  في حق  إجحاف  أو  الضريبة  ارتفاع معدلات  في  تتمثل  الضريبي 

معدلات الضريبية وسوء الصياغة من شأنه أن يولد   ارتفاعوهذا يعني أن    (4) المناطق، سوء الصياغة التشريع  
  .التالي حدوث مشكلة التهرب الضريبي الدوليبتهميش فئات أو مناطق معينة و 

الضريبة.  4 القوانين  تطبيق  في  الإداري  الجانب  كفاءة  النظم   عدم  تلك  لأهداف  عدم    (5) وتحقيقها  بمعني 
بمكافحة تطبيق المتعلقة  الداخلية  في  القوانين  تتمثل  التي  الدولية  والقوانين  الدولي  الضريبي  التهرب 

ة في د ومات والمساعلالجبائية التي تتمثل في التعاون الإداري في تبادل المع  الإتفاقيات المعاهدات أو   مضمون 
 تحصيل الضرائب. 

 
 124ملال طارق؛ مرجع سبق ذكره صفحة؛  1
 73أحمية فاتح؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة  2
 132ملال طارق؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة  3
 2أنظر " مهداوي عبد القادر؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة  4
 73صفحة مرجع؛النفس نظر أحمية فاتح؛  5
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محدودية التعاون الإداري الدولي في مجال تحصيل الضرائب وذلك نظرا للطبيعة المستقلة الخاصة بالتشريعات    .5
 (1)  .الدولالضريبية لتلك 

 : العالمي الاقتصاديأسباب متعلقة بالعولمة والتطور  الفرع الثاني:
 المترابطة، والتي في بعض الأحيان من الصعب تقييم   الاقتصاديةنمو وتطور التجارة الدولية والمعاملات  .1

القوي لقدرات وتقنيات الإنتاج في جميع   الانتشار  في  استقرارها وعدم القدرة على مراقبتها، وقد ساهم في هذا التطور
 . الدول في العالم

تطور ونمو الصادرات والواردات في قطاع الخدمات، حيث تكون الأسعار بعيدة عن كونها موحدة وفرص    .2
 . الرقابة تكون محدودة للغاية

 .إلغاء الرقابة على الصرف وانتشار الحرية الكاملة للمعاملات المالية الدولية  .3
 . انفجار حجم تدفقات رؤوس الأموال، مما يجعل من الناحية المادية استحالة كل تدابير الرقابة  .4
والتي تسمح بانتقال وحركة السلع ورؤوس الأموال، فضلا عن السماح للأشخاص بربط   الاتصالات تطور    .5

 . علاقات استكشافية أكثر سهولة قبل أي علاقات تجارية أو معاملات مالية
 . تخفيض تكاليف نقل السلع الأمر الذي يؤدي إلى إهمال النظر للاختلالات في تكاليف الإنتاج .6
تطور وانخفاض تكاليف النقل الدولي والتي تسمح بإقامة علاقات أعمال، ولكن بالموازاة تسمح الرقابة المباشرة      .7

 . لإدارة مقدار المنقولات 
، وهو ما يؤدي إلى إمكانية التهرب الضريبي، وهذا Electronic Tradeظهور وتطور التجارة الإلكترونية     .8

في إطار التجارة بين الدول  Sales Taxبخصوص الضريبة على المبيعات  (أم. و.) ما تم تأكيده من طرف ال
 (2) .الأعضاء في الإتحاد الفدرالي

ويضاف إلى ذلك   والبشرية،إلى جانب ذلك نجد هناك أسبابا تقنية أخرى متمثلة في قلة الامكانيات المادية    .9
عدم استخدام الأساليب التكنولوجية المتطورة في عمليات الجباية والتحصيل، عدم تبادل المعلومات بشكل فعال 
ودقيق بين الإدارة الضريبية والمؤسسات الأخرى كالبنوك التي يفرض عليها القانون إخبار المؤسسات والإدارات 

 (3)  .ضرائب المختصة بأسرار عملائها خاصة الى إدارة ال

 
 171أنظر "ناصر مراد؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة  1
 113مليكاوي مولود؛ مرجع سبق ذكره صفحة   2

 73أحمية فاتح؛ مرجع سبق؛ ذكره صفحة  3
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 استعمالالسوق الموازية التي تعرف بالسوق السوداء أو " سوق غير رسمي" مما يؤدي إلى    انتشاركذلك    .10
الصفقات  المتحصل عليها بفضل  والمدخرات  الأرباح  أن هذه  هاته الأسواق، كما  الضريبي في  التهرب  ظاهرة 

 )1) .المنجزة تبقى خفية وسرية ولا تخضع لأي اقتطاعات ضريبية
مجال التجارة والمبادلات الدولية يعد سببا في زيادة حركة رؤوس الأموال وحجم الاستثمار، وانعكس   اتساع   .11

تكثيف  إلى  يدفعهم  ما  وهذا  الضريبي،  الازدواج  في  الوقوع  بسبب  المكلفين  على  الضريبي  العبء  بزيادة  ذلك 
 (2)ولتهم وخارجها، والجدير محاولات التهرب الضريبي قصد تفادي التسديد الضريبي المطالبين به داخل د 

 آثار التهرب الضريبي الدولي  الثالث:المطلب 
يشكل التهرب الضريبي الدولي خطرا على الاقتصاد العالمي والإقليمية المفتوحة خصوصا، فهو لا يهدد 
دولة واحدة فقط وهذا راجع للتوسع والانفتاح الاقتصادي والتدويل المستمر لعناصر الإنتاج والتوجه المتزايد نحو  

كالشركات المتعددة الجنسية على الاقتصاد العالمي   التكتلات الإقليمية باختلاف أنواعها، وسيطرة الشركات العملاقة
واستغلالها للدول النامية الأعضاء في التكتلات الاقتصادية، فهي بحاجة لروس أموال واستثمارات أجنبية لتنمية 

ق  اقتصادها، فلا تملك هذه الدول سبيلا لذلك إلا بتقديم امتيازات وتسهيلات أهمها النظم الضريبية التفضيلية ومناط
الجنات الضريبية، لكن الشركات الدولية تستغل هذه النظم الضريبية المميزة وتتهرب من دفع مستحقاتها الضريبية، 

والجدير بالذكر    وبهذا تتضرر الدول النامية الأعضاء في الإقليمية المفتوحة بحرمان خزينتها من إيرادات مهمة
الإقليمية والدولية المبرمة للحد من هذه   الإتفاقيات عى من خلال  أن الدول المتقدمة في إطار الإقليمية المفتوحة تس

 (3)  .الظاهرة، إلا أنه يندرج أولا وأخيرا لمصلحتها الخاصة وتعظيم إيراداتها
يعتبر التهرب الضريبي الدولي تهربا اقتصاديا ، أي أنه ذو تأثير اقتصادي على المجتمع متمثل في ضياع  
إيراد أساسي من إيرادات الدولة ، سواء كان هذا التهرب مشروعا أو لا ، إذ يستفيد المكلف بدفع الضريبة من مبدأ 

فيقوم    يكون لها سلطة الامتداد خارج حدودها الإقليمية  تطبيق الضريبة داخل إقليم الدولة دون أن   السيادة الضريبية
باستثمار أمواله وأرباحه في دول أجنبية تفرض أسعار ضريبية منخفضة أو تمنح امتيازات وإعفاءات معينة ، 

 
 132طارق ملال؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة  1
نصر رحال؛ أطروحة دكتوراه؛ سياسات مكافحة التهرب والغش الضريبي؛ دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس؛ جامعة باتنة؛  2

 8الصفحة   2013-20014
   118مليكاوي مولود؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة   3
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إضافة إلى استفادته من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي الدولي مما يخفف من عبئه الضريبي ويزيد من إمكانية 
 )1)  .تهربه من دفع الضريبة

 
: إن عدم أداء بعض المكلفين لواجباتهم الضريبية يؤدي إلى ارتفاع أرباحهم  إعاقة المنافسة الاقتصادية 

المكلفين عرض  الممكن لهؤلاء  عند مستوى أعلى مما لو خضعت هذه الأرباح لاقتطاع ضريبي، فيصبح من 
يكون    منتجاتهم عند أسعار منخفضة مقارنة بأسعار منتجات المكلفين الذين دفعوا الضرائب المستحقة عليهم وبهذا

غياب العدالة في توزيع العبء الضريبي على المكلفين سبب في اكتساب المكلفين المتملصين من دفع الضريبة 
 غير مشروعة عوض عن تطوير وتحسين كفاءتهم الإنتاجية؛  السعر( بطريقة )انخفاض ميزة تنافسية 

 
العمل في الخفاء مما يقلل من الإيرادات   وانتشارالضريبي على سيادة الاقتصاد غير الرسمي    والغشيساعد التهرب  

الممارسة في   والأعمالكان من المفروض تحصيلها إذا تم التصريح عن تلك الأنشطة    والتيالضريبية للدولة  
 .الخفاء

الأموال إلى حسابات بنكية   ورؤوس راجع إلى تهريب المكلفين للأرباح المحققة    وهذا  الأموال: ظهور أزمة رؤوس  
 . أو فروع خارج الوطن عوضا عن استثمارها في مشاريع داخل البلد 

ضعف الإيرادات الضريبية الوافدة إلى خزينة الدولة مما يؤدي إلى قلة المبالغ المخصصة للمشاريع ذات النفع  
 (2) . العامةعدم إمكانية تحسين مستوى الخدمات  وكذاالعام 

أن الأموال الناتجة   باعتبارجريمة غسيل الأموال    ارتكاب يعتبر التهرب الضريبي أحد أهم الأسباب التي تساهم في  
 )3) .غسيل الأموال لعمليات الخام  المادة بمثابة عن التهرب الضريبي 

التدفقات المالية غير المشروعة والمرتبطة بالتجنب الضريبي يمكن أن تكون ذات تأثير كبير على الاستقرار  
الاقتصادي لبلد ما وعلى النظام المالي العالمي. فيمكنها أن تستنفذ احتياطيات النقد الأجنبي، وأن تشوه المنافسة، 

مُ أسعار العقارات وغيرها من الأصول، وتقلل   الإيرادات الضريبية، وتُخَفِّضُ إيرادات الحكومة. وهذه التدفقات وتُضَخِّّ
تحول الموارد بعيدا عن الإنفاق العام ويمكنها أن تفضي إلى انخفاض رأس المال المتاح للاستثمارات الخاصة؛ 

 
دراسة حالة بلدان المعرب العربي؛ -الإقتصاد يالعاقر جمال الدين؛ مذكرة ماجستير؛ التجانس الضريبي كآلية لتفعيل التكامل  1

 49؛ صفحة  2009-2008جامعة قسنطينة ؛
 33بوقورة إيمان؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة  2
وعلوم    ةيالإقتصادناصر؛ المراكز المالية خارج الحدود وظاهرة غسيل الأموال؛ مذكرة ماجستير؛ كلية العلوم  يأنظر" مهد   3

 77: صفحة 2005التسيير؛ جامعة البليدة؛ سنة 
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القانون،  للتدفقات غير المشروعة كذلك أن تشجع على مزيد من النشاط الإجرامي، وأن تضعف سيادة  ويمكن 
وتسفر عن تآكل الثقة في المؤسسات العامة، وتهدد الاستقرار السياسي للبلد المعني. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن  

ذات تأثير سلبي على الاقتصاد الأوسع، مع    تكون التدفقات المالية غير المشروعة والمرتبطة بالتجنب الضريبي
التماسك  وإضعاف  المساواة  عدم  تعميق  منها  قنوات  عبر  أخرى،  اقتصادات  نحو  المحتملة  تداعياتها  انتشار 

  .(1) الاجتماعي عبر البلدان وداخلها

  المبحث الثاني: آليات التهرب الضريبي الدولي         
هرب الضريبي ظاهرة عالمية، توجد حيثما توجد الضرائب ويترتب عليها اختلالات هيكلية تؤثر على  الت     

ولعل ظهور  (2)  الاقتصاديات الجزئية والكلية مما قد يترتب عليه استخدام السياسات الاقتصادية بطريقة خاطئة

 . الشركات متعددة الجنسيات  تطور ظهورالتهرب الضريبي الدولي تزامن مع 
د ذلك في بقية الدول الصناعية الكبرى كأحد أهم  ع ب  انتشر)و.م.أ( أولا ثم    نشأ هذا النوع من الشركات في

هذه الشركات بدعم )و.م.أ( خاصة والدول الصناعية الكبرى    حظيت العالمي ولقد    الاقتصاديالنظام    وأسسرموز  
 (3) العالمي الاقتصاديوخاصة الدول الثماني لبسط وفرض العولمة على السوق العالمي والنظام 

  المطلب الأول: التهرب الضريبي عن طريق الجنات الضريبية

شهد التهرب الضريبي الدولي رواجا واسعا لانفتاح اقتصاديات دول العالم على بعضها بعضا وهذا بسبب  
زيادة نشاط الشركات متعددة الجنسيات التي تشكل اليوم شبكات ضخمة لتهريب رؤوس الأموال والبحث عن سبل 
ومنافذ للتخفيف من حدة الاقتطاعات الجبائية التي تمس أرباحها، وهذا باللجوء إلى دول ذات نظام ضريبي متميز، 

 (4)  .وهي ما تعرف بدول الجنات الضريبية

 
1 ( https://www.imf.org  International Monetary Fund( 2024أفريل   21بتاريخ  الاطلاع )تم 
الإسكندرية؛  -الأزارطية -الأسود؛ الدار الجامعية الجديدة للنشر  الإقتصاد  و عبد الحكيم مصطفي الشرقاوي؛ التهرب الضريبي  2

 111؛ صفحة2006
محمد مدحت غسان؛ الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولة؛ دار الراية للنشر والتوزيع؛ غمان الأردن؛ الطبعة الأولى   3
 11؛ صفحة 2013؛
العدد الأول؛   27ية والقانونية المجلد الإقتصادزهرة حبو؛ إلياس نجمة؛ التهرب الضريبي الدولي؛ مجلة جامعة دمشق للعلوم  4

 424صفحة 

https://www.imf.org/
https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets/2023/Fight-against-illicit-financial-flows
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 الملاذات الضريبية:  و أ: تعريف الجنات الضريبية الفرع الأول
: عبارة عن بلدان أو أقاليم تمنح للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين فيها نظاما جبائيا تفضيليا الجنات الضريبية

م عبر العالم، يستفيدون بموجبه بمزايا ضريبية تمكنهم من الإفلات من ضرائب لمقارنة بالبلدان المجاورة أو بالمعا
على  الضريبة  يخص  فيما  سيما  لا  بلدانهم  من  تحفيزا  أكثر  نظام ضريبي  من  الاستفادة  أو  الأصلية،  بلدانهم 

 (1) .المداخيل
 م بأنها:" دول 1998( الجنات الضريبية في تقريرها لسنة OECD) الاقتصاديةوتعرف منظمة التعاون والتنمية 

سيولة أسواق رؤوس  الموجودة، وتسهيل حركات رؤوس الأموال وتحسينتعتمد على البنية التحتية المالية العالمية 
 (2) .الأموال، وهذه الجنات قد تلحق أضرارا للدول عن طريق تخفيض قواعدها الضريبية" 

 خصائص الجنات الضريبية  الفرع الثاني:
من أهم خصائص الجنات الضريبية الحوافز والميزات التي يمنحها التشريع    : معدل ضريبة منخفض أو معدوم.1

عامل جذب  يعد  ما  وهو  والمعاملات  الأموال  الدخول رؤوس  على  المفروضة  بالضرائب  يتعلق  فيما  الضريبي 
د  الجنات الضريبية والتي عادة ما تكون  لدول  التنمية الاقتصادية  تساهم في  التي  ول لرؤوس الأموال الأجنبية 

 (3)  .صغيرة لا تجد أمامها وسيلة لتحقيق التنمية إلا عن طريق إقرار معدلات ضريبية منخفضة أو معدومة
لهذه الدول الذي يضمن استقرار القواعد القانونية والتشريعية، وبذلك تتمتع هذه الدول بأكبر   :الاستقرار السياسي.2

 )4) .قدر من الأمان والضمان لاستثماراتها
تسعى الشركات الدولية إلى التعامل مع بنوك على أعلى مستوى    سرية المعاملات البنوك والمعاملات التجارية:.3

  (5) من الكفاءة والسرية، ويتم إبرام عقد بين البنك والعميل بمقتضاه يلتزم البنك بضمان سرية المعاملات المالية 
الجنات الضريبية تمثل أكبر ملجأ للاستثمارات ذات العنصر   :استقرار العملة وغياب الرقابة على الصرف.4

الأجنبي، ومن ثم فإن أي أرباح أو دخول يتم تحويلها إلى البلد الأصلي لذلك فإن أي عوائق أو مشكلات في 
 ( 6) .التحويل تمثل عائقا هاما أمام

 
 18المهدي ناصر؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة   1
 99مليكاوي مولود؛ مرجع سبق ذكره صفحة   2
 العاقر جمال الدين؛ مرجع سبق ذكره صفحة 3
 47نشيدة مغزوز مرجع سبق ذكره صفحة  4
 128ملال طارق مرجع سبق ذكره صفحة  5
 102مرجع صفحة تفس المليكاوي مولود  6
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الجنات الضريبية دول صغيرة الحجم لا  تصالات ومواصلات حديثةا.5 يتجاوز عدد سكانها مليون   4: غالبية 
نسمة، تتميز بموقع جغرافي معروف على المستوى الدولي يساعدها في جذب الاستثمارات الأجنبية، دون أن ننسى 

 ضرورة امتلاكها لشبكة واسعة ومتقدمة من وسائل المواصلات والاتصالات وخطوط طيران متقدمة تجعل 
 (1)  .السهل الاتصال بين الشركة الأم وفروعها من

 .الضريبية التي تفرض تبادل للمعلومات لمواجهة التهرب الضريبي الإتفاقيات غياب .6
سهولة خلق أو إنشاء مؤسسات في دول الجنات الضريبية، حيث تمنح هذه الأخير امتيازات في هذا المجال .7

 (2)  .منها صغر حجم رأس المال، حقوق المشاركة قليلة جدا وأحيانا ترافقها إعفاءات 

 الجنات الضريبية   باستخدامكيفية التهرب الضريبي الفرع الثالث: 
يتم التهرب الضريبي باستخدام الجنات الضريبية عن طريق إنشاء الشركة الوليدة في الجنة الضريبية، وهو  
المبدأ الذي يرتكز عليه النظام الدولي، هذه المنشآت في الواقع لها دور في الوساطة وفي تمركز مداخيل منظمي 

يتم ضبطهم من قبل الإدارة الضريبية في بلد إقامتهم، إذ ينهض كيان الشركة   ألاهذه التعاملات والذين يتمنون  
 )3) .الوليدة على مجموعة عناصر معينة بحيث تمكن المكلفين من التهرب الضريبي الدولي

بصفة عامة يتم التهرب الضريبي الدولي باستخدام الجنة الضريبية إما قبل توزيع الأرباح، أو بعد توزيعها.  
فقبل توزيع الأرباح، يتم التهرب عن طريق زيادة أو نقصان النفقات والتكاليف بطريقة شكلية، بحيث تقلل من 

فع، وتزيد منه في دول الجنات الضريبية. أما العبء الضريبي إلى أقل مستوى ممكن في الدول ذات النظام المرت
بعد توزيع الأرباح، لا تقوم الشركات الوليدة الكائنة في الجنة الضريبية بتحويل تلك الأرباح إلى الشركة الأم حتى 

ة بتحويلها إلى دول  وإمالا تفرض عليها ضريبة مرتفعة بل تقوم إما بإعادة استثمار هذه الأرباح في الجنّة الضريبية  
بالنسبة للاستثمارات الأجنبية أو تحولها إلى الشركة الأم تحت تسميات غير  أخرى تقرر نظاما ضريبيا مخففا 

فالتهرب الضريبي باستخدام الجنة الضريبية يتم على أساس الاستفادة من   ،حقيقية كنفقات معفاة من الضريبة
 (4) .اختلاف العبء أو الضغط الضريبي بين الدول

 
 54-53العاقر جمال الدين مرجع سبق ذكره صفحة  1
 86نجيب رزوقي مرجع سبق ذكره؛ صفحة   2
 49شدة مغزوز مرجع سبق ذكره؛ صفحة  3
  2005_ 2001محمد عباس محرزي أطروحة دكتوراه؛ نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل المغاربي؛ جامعة الجزائر؛ سنة  4

 87-  86صفحة 



 الفصل الثاني: التهرب الضريبي الدولي أساليبه وطرق مكافحته 

 
43 

 

 التحويل  أسعار التهرب الضريبي عن طريق  الثاني:المطلب 
حيث تحدد   تمثل أسعار التحويل أهم آليات التهرب الضريبي الدولي بالنسبة لشركات المتعددة الجنسيات         

داخل  والخدمات  للسلع  والشراء  البيع  أساسها عمليات  على  تتم  التي  التحويل  وفقا لأسعار  مسبقا  الأرباح  قيمة 
 (1)  .الشركات. ومن ثم، فإنه يسهل تخفيف العبء الضريبي وفقا لهذه الآليةمجموعة 

  ول: مفهوم أسعار التحويلالفرع الأ 
( أسعار التحويل أنها الأسعار التي تنقل بها الشركة OCDEتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) 

  .الأملاك المادية أو الأصول غير المادية أو تقدم الخدمات إلى الشركات المرتبطة
بأنها الأسعار المفروضة على السلع المنتجة بواسطة أحد الأقسام والمحولة   كما عرفت أسعار التحويل 

تتأثر  لذلك سوف  المستلم، ونتيجة  القسم  المحول وتكاليف  القسم  إيرادات  تؤثر على  لقسم آخر، وهذه الأسعار 
نستخلص أن أسعار التحويل تستخدم لتحويل الربحية والعائد على الاستثمار وتقويم الأداء في كلا القسمين وعليه  

الأرباح بين الشركات وفروعها في الخارج أو الداخل وبهذا يمكن للشركات أن تتلاعب بتحديد الأسعار بما يناسب 
 (2)  .حاجتها

أسعار التحويل هي أسعار عمليات البيع والشراء القائمة بين الشركة الأم وفروعها، وبالتالي فإنه لا يمكن   
تطبيقها بالنسبة للمعاملات التي تتم بين شركة دولية النشاط مع شركة أخرى، ففي هذه الحالة يتم العمل بالقيمة 

ية، والتي من شأنها الكشف عن أي تلاعبات في قيمة الحقيقية للأسعار لتجنب الوقوع في مجال الرقابة الجبائ 
 (3)  .الأسعار الفعلية

  الشروط المتطلبة لأسعار التحويل  :ثاني الفرع ال
 يلي: حتى يتحقق وجود تقنية أسعار التحويل لا بد من توفر شروط تتمثل فيما

 لا بد أن تتم المعاملات بين شركات متصلة أي تنتمي لنفس المجموعة ذات طابع دولي. 1
 .تتطابق أسعار المعاملات بين المؤسسات المتصلة مع سعر السوق  ألا 2
 (4)  .أن يتم تحويل الأسعار بالاعتماد على معاملات مختلفة كالبيع بسعر أقل أو الشراء بسعر منخفض  3

 
 87صفحة   مرجع؛النفس محمد عباس محرزي؛  1
 116؛ صفحة  2020العدد  9مجلة دراسات المجلد   قمان عمرو بن شهرة سعيدي؛ أسعار التحويل إشكالية الجباية الدولية 2
 141أولاد سالم عبد الرؤوف؛ مرجع سبق ذكره صفحة  3
العدد   7الجبائية الدولية؛ مجلة الدراسات القانونية المقارنة المجلد   الإتفاقياتعيس سهيلة؛ أسعار التحويل من المنظور الجبائي و  4

 2642الصفحة   2020؛ سنة  21
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 وتتمثل هذه الطرق في الآتي:  طرق تحديد أسعار التحويل: ثالثالفرع ال
سعر السوق هو سعر تبادل السلع والخدمات في السوق، ويتم استخدامه عند توفر سوق   سعر السوق:

كاملة ولأن هذا السعر يتحدد على أساس العرض والطلب على السلعة فلا يمكن لأي قسم أن يستغل منافسة  
 .الآخر، ويتم استخدامه في الشركات التي يتمتع رؤساء أقسامها بحرية اتخاذ القرارات 

وهي تتطلب تحديد التكاليف التي يتحملها المورد بالنسبة للسلع أو الخدمات   :طريقة التكلفة الكلية زائد هامش الربح
المحولة إلى الشركة المرتبطة يضاف إليه هامش مناسب لسعر التكلفة، بكيفية تضمن الحصول على الربح العادي 

  .هامش المنافسة النزيهة( + )سعر السوق = سعر التكلفة:ةالمعادلة التاليوذلك من خلال 
أسعار التفاوض هي تلك الأسعار التي تحدد نتيجة المساومة بين البائع والمشتري  :طريقة الأسعار التفاوضية

ومعنى ذلك إعطاء كل قسم كامل حريته في التفاوض وتقرير سعر منتجه سواء كان سلعة أو خدمة، وفي نفس 
  يةالوقت فإنه ما لم يتم الإنفاق على هذا السعر فإن لكل قسم كامل الحرية في دخول الأسواق الخارج

وهي تهدف إلى الوصول إلى مجموعة من القيم وأسعار الظل والتي يمكن   طريقة النماذج الرياضية والكمية:
  .استخدامها في تحديد أسعار التحويل

وتتمثل طريقة المعاملات الخاصة بالأرباح في مقارنة أرباح الصفقات بين المؤسسات المرتبطة   طريقة المعاملات:
 (1) .مع تلك المحققة في صفقات مماثلة بين مؤسسات مستقلة

 أسعار التحويل:  باستخدامرابع: طرق التهرب الفرع ال
 (2) من أهم الآليات التي تستخدمها الشركات على المستوى الدولي للتهرب من دفع الضريبة على الدخل نجد:

أو    عأو بضائ إذا قامت إحدى الشركات التابعة أو أحد الفروع لإحدى الشركات متعددة الجنسيات ببيع منتجات   .1
خدمات إلى شركة تابعة أخرى أو فرع آخر للشركة نفسها وفي بلد آخر، فإنه في هذا الوضع لا تؤخذ الأسعار 

الأم وفروعها في الخارج بتسجيل  الجارية والمتداولة في الأسواق بالحسبان، وإنما تقوم الشركة متعددة الجنسيات 
 بينهما في الدفاتر المحاسبية على نحو اعتباطي تاركة المجال للتلاعب بالأسعار  برمةأسعار الصفقات الم

التلاعب في المادة الخاضعة للضريبية قبل توزيع الأرباح، سواء بالزيادة أو النقصان في النفقات من جانب   .2
من النفقات، ومن ثم تزيد   الشركة الأم لتستفيد من التباين في الأنظمة الضريبية في الدول المختلفة، بحيث تخفض 

 محكم  من المادة الخاضعة للضريبة في الدول ذات الجنات الضريبية، والعكس في الدول التي تتميز بنظام ضريبي  

 
 118قمان عمر بن شهرة سعيدي؛ مرجع سبق ذكره ؛ 1
 120مرجع صفحة نفس القمان عمر بن شهرة سعيدي؛  2
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عند توزيع الأرباح ويتم ذلك عن طريق إنشاء شركات وسيطة، من طرف الشركة الأم، وهي شركات مالية  .3
تقوم بالاحتفاظ بالأرباح المحققة من شركات أخرى، ثم يعاد تحويلها إلى الشركة الأم، وذلك في ظروف أفضل 

 . موفق حاجة المجموعة، ومن ثم تتهرب من معدل الضريبة المرتفع في البلد الأ

  التهرب الضريبي الدولي عن طريق التجارة الإلكترونية الثالث:المطلب 

العالم تطور كبير من ناحية التكنولوجيا والمعلوماتية بحيث   هذه التكنولوجيا في مجلات    استخدمت شهد 
وأطلق بشكل واسع في العالم    انتشرعديدة ومختلفة ومن بين هذه المجلات نجد مجال التجارة حيث أن هذا الأخير  

فأدي    عليه الإلكترونية  التجارة  مورد   إلىالواسع    انتشارهمصطلح  بصفتها  الضرائب  مجال  في  تعقيدات  ظهور 
  حساس للدول ويجب الحفاظ عليه.

  ة الإلكترونيمفهوم التجارة  الفرع الأول: 
عرفت منظمة التجارة العالمية التجار الإلكترونية بأنها" مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس  

  الروابط التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات من خلال الوسائل الإلكترونية".
التجارة الإلكترونية بأنها الصفقات التي تنجز من خلال الشبكات    الاقتصاديةوعرفت منظمة التعاون والتنمية  

 (.1)  يكون لها مدخل إلى شبكة مفتوحة   والتي(  Aolأو   Minitelالمفتوحة مثل الأنترنيت أو الشبكات المغلقة مثل )
    تعترض جباية التجارة الإلكترونية التيثاني: التحديات الفرع ال

 تظهر هذه المشكلة نظرا لأن جزءا من التجارة الإلكترونية غير منظور، إضافة  مشكلة الحصر الضريبي:.1
 شخص طبيعي ...( وأشكال )تجارةو لأن هذه التجارة تأخذ عدة مستويات بين الدول المؤسسات، مؤسسة 

 منتجات، خدمات..(؛
ومختلف القوانين الوطنية إلى ضرورة أن تكون المعاملات   الإتفاقيات تشير    إثبات التعاملات والعقود:صعوبة  .2

كتابية وكذلك الأمر بالنسبة لتقديم المعلومات، ولكن ومع عدم وجود تحديد دقيق في هذا الجانب فإن هذا يؤثر 
 (2) سلبا على التعاملات التجارية الإلكترونية 

 
نزيه عبد المقصود محمد مبروك؛ المعاملة الضريبية لصفقات التجار الإلكتروني؛ دار الفكر الجامعي الإسكندرية الطبعة الأولى  1

 19-18؛ الصفحة 2011سنة 
 119بوعزة عبد القادر حميمش نرجس؛ نحو حل مشكل جباية التجارة الإلكترونية في إطار الجهود الدولية الصفحة   2
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إن السياسات الضريبية الحالية المرتبطة بالاقتصاد التقليدي واضحة المعالم،    :الافتراضية للمعاملاتالطبيعة  .3
حيث يرتبط إنتاج السلع والخدمات بالتواجد المادي وهذا ما يسهل معرفة مكان فرض الضرائب، أما في الاقتصاد 

 والخدمات وس للسلع الرقمي فلا يمكن تطبيق النظام الضريبي نفسه، فالعملية التجارية تتم دون وجود فعلي وملم
 (1) .أو لمكان التبادل وهذا ما يحد من إمكانية فرض أي ضريبة على هذا النوع من المعاملات 

يرى بعض الاقتصاديين أن النقود الإلكترونية سوف تحل بمرور الزمن محل   :استخدام النقود الإلكترونية.  4 
النقود الحقيقية في معاملات الأفراد، حيث ستحتوي الرقائق الموجودة في البطاقات الإلكترونية على أرصدة الأموال 

ت التي تواجهها  باات، الأمر الذي سوف يزيد من الصعو ابالأفراد، وسوف تستخدم في دفع المستحقات وتسوية الحس
 )2) .الضرائب السلطات القائمة على 

  ية للدول في ظل التجارة الإلكترونيةيبعوائق تحديد السيادة الضر  ثالث: الفرع ال
لعل من أهم المشاكل التي تثيرها الضريبة على الدخل الناتج من التجارة الإلكترونية مشكلة تحديد السيادة  

الناتج   الضريبية للدولة في ظل التجارة الإلكترونية، أي تحديد الدولة التي لها الحق في فرض الضريبة على الدخل
  ،من التجارة الإلكترونية

التجارية التي يكون طرفاها من    الإقامة:معيار  بالنسبة لتطبيق  .1 بالنسبة للعمليات  لن تكون هناك مشكلة 
ضريبيا المقيمين في الدولة حيث تفرض ضريبة الدولة التي ينتميان إليها وذلك إذا أمكن حصر هذه العمليات  

تكمن المشكلة عندما تتجاوز العملية حدود الدولة ويصعب تتبعها من الناحية الإدارية، حيث يتعذر في هذه  ولكن
من الضريبة في    المنشأةالحالة تحديد السيادة الضريبية للدولة على صفقات التجارة الإلكترونية، وبالتالي تتهرب  

  ،دولة الإقامة، وذلك بسبب ضعف الصلة أو فقدانها بين عناوين الإنترنت والمواقع الجغرافية
 
فإنه طبقا لهذا المبدأ يتعين أن يتحقق الإيراد من مصادر   بالنسبة لتطبيق لمعيار الإقليمية: .2

داخل الدولة، ولكن حتى لا تتوسع الدولة في تطبيق هذا المبدأ على الدخول التي تنتج عن  
الدولية   الإتفاقياتمصادر منها ولكن بصورة غير مباشرة، فقد تبنت التشريعات الداخلية وكذلك 

مباشرة من مصادر داخل الدولة المعنية،  معيارا حاكما لقصر فرض الضريبة على الدخول التي تنتج

 
  الإقتصاد   جمال معتوق؛ كموش إيمان الإشكاليات لقانونية التي تثيرها التجارة الإلكترونية والمتعلقة بالمجال الضريبي مجلة نماء  1

 129 صفحة01العدد    03والتجارة المجلد  

 75  - 74؛ الصفحة 01الأعمال العدد  الإقتصاد  عزوز علي؛ جباية المعاملات الإلكترونية المشاكل والحلول؛ مجلة الردة  2
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ويتحقق ذلك إما عن طريق تواجد مادي للمنشأة في هذه الدولة، أو وكيل له سلطة إبرام العقود، أو عن طريق  
   (  1)  تكامل الدورة التجارية من شراء وبيع

 واقع التهرب الضريبي الدولي عن طريق التجارة الإلكترونية : لثالثلفرع اا
يشهد العالم اليوم ثورة في تكنولوجيا التجارة الإلكترونية، والتي تعتبر تداعياتها هامة وغير محددة المعالم  
إلى حد كبير، مما يحد من القدرة على فرض ضرائب عليها وجبايتها، وهذا ما يشكل تحديا كبيرا أمام السلطات 

هذا  كل جذري مفهوم الحدود بين العديد من البلدانالضريبية، لأن تبادل السلع والخدمات عبر الأنترنت غير بش
ما جعل شركات التجارة الإلكترونية تتمتع بالعديد من المزايا الضريبية عن نظيرتها في التجارة التقليدية نذكر منها 

 (2) ما يلي:
تحويل   .1 طريق  عن  الضريبية  الجنات  إلى  أرباحهم  نقل  الإلكترونية  التجارة  في  المتعاملين  على  السهل  من 

 ؛ مقبوضات السلع والخدمات الغير ملموسة هناك، وبالتالي عدم فرض ضرائب عليها
بإمكانها توسيع أعمالها في أي مكان في العالم من أجل التعامل مع مستخدميها، لذلك فهي عادة تركز أعمالها    .2

 المدرة للدخل في البلدان التي يكون من السهل فيها تحويل الأرباح إلى الجنات الضريبية؛ 
على عكس شركات التجارة التقليدية التي تعتبر ملزمة بأنظمة ضريبية محدد، فشركات التجارة الإلكترونية   .3

صممت منذ البداية من أجل الاستفادة القصوى من الاختلافات بين الأنظمة الضريبية الدولية، خاصة عندما  
   يتعلق الأمر باختيار موقع إقامتها الأساسي

     آليات مكافحة التهرب الضريبي الدولي الثالث:المبحث      

يمكن مكافحة التهرب الضريبي الدولي على المستوي الداخلي بسن نصوص تشريعية في قانونها الضريبي  
المكلفين    قبتطبي التصريح ودفع الضريبة وإجبار  المتأخرين عن  تقديم تصريحات عن  ب عقوبات وغرامات على 

فرض رقابة محكمة على وحركة رؤوس الأموال وأسعار التحويل إلى   إلى  بالإضافةأملاكهم الموجودة بالخارج  
الضريبة قبل تحويل الأموال إلى الخارج أما بالنسبة لمكافحة التهرب الضريبي  باقتطاعخارج الوطن وإلزام البنوك 

 ما يلي:مستوى الدولي فيكون بالتعاون والتنسيق الدوليين وهذا ما سنتطرق إليه من خلال  علىالدولي 

 
 69  - 66  – 64نزيه عبد المقصود محمد مبروك؛ نفس المرجع؛ صفحة  1
 124الصفحة  ذكره؛جمال معتوق؛ كموش إيمان؛ مرجع سبق  2



 الفصل الثاني: التهرب الضريبي الدولي أساليبه وطرق مكافحته 

 
48 

 

 الضريبي للحسابات الأمريكية الأجنبية: الامتثالقانون نموذج  الأول:المطلب 

في إطار مكافحة التهرب الضريبي الدولي سعت الكثير من الدول إلى إبرام معاهدات ضريبية من أجل الحد 
مضمونها   اقتصر  اتفاقيات إلى اخري فهناك   من دولة  الإتفاقيات المعاهدات    هذهمضمون    واختلف من هذه الظاهرة  

إطار تلك   فييتم تبادل المعلومات بطلبها من الدول المتعاقدة    اتفاقيات على التبادل التلقائي للمعلومات وهناك  
الجبائية الدولية التي حققت الكثير من النجاح   الإتفاقيات من   المعاهدات وفي سياق هذا المطلب سوف نبزر نموذج

 .على المستوى الدولي
 الضريبي للحسابات الأمريكية الأجنبية:  الامتثال مفهوم قانون الفرع الأول: 

ان قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية )فاتكا( هو قانون صادر عن مجلس الكونغرس الأميركي       
الجنسية الأميركية الذين يحملون  التهرب الضريبي من قبل الأشخاص  لعمليات  التصدي  تعتبر شروط   ، بهدف 

العالمية وشركات الاستثمار والبنوك الوطنية   المالية  القانون واسعة النطاق وتتطلب من المؤسسات  وأحكام هذا 
والمنظمات المالية الأخرى تقديم التقارير والمعلومات بخصوص عملائهم الأميركيين مباشرة إلى مصلحة الضرائب 

 .(1) أو من خلال الجهات الرقابية المحلية  IRSالأميركية 
، حيث يمثل 2014بدأ العمل بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية )فاتكا( في الأول من يوليو من عام  

هذا القانون أحد أهم القوانين التشريعية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي الدولي 
  .(2) ون به من أعمال خارج الدولة الذي قد يلجأ إليه بعض الأمريكيين في كافة ما يقوم

 : "FATCAالهدف من تطبيق قانون ": ثاني الفرع ال
 " لتحقق العديد من الأهداف نذكر منها: FATCAفرضت الولايات المتحدة الأمريكية قانون 

إحصاء والتعرف على جل الأمريكيين الذين يحاولون بمختلف الطرق التهرب من دفع الضرائب من خلال     .1
  .الاحتفاظ بأصول مالية في مؤسسات مالية أجنبية أو كيانات تقطن خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية

 . تفعيل المؤسسات المالية الأجنبية في مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة التهرب الضريبي .2
الضريبية خارج الولايات المتحدة الأمريكية من خلال زيادة الشفافية الضريبية، أي أنه  ردع وتثبيط الانتهاكات  .3

 . يهدف إلى تحصيل الضرائب المستحقة على الأمريكيين المقيمين في الخارج ومنعهم من التهرب من تسديدها
" لمعالجة نقاط القصور في الأساليب التي تستخدمها المصالح المكلفة بالإيرادات الداخلية FATCAقانون   اقترح .4

 .في الولايات المتحدة الأمريكية
 

1 CR---FATCA/-Awareness-https://www.kfh.com/home/Personal/Banking  أفريل 28 بتاريخالاطلاع م ت 

2024 
2 (  oghttps://farahatco.com/ar/bl (2024أفريل  28بتاريخ   الاطلاع )تم 

https://www.kfh.com/home/Personal/Banking-Awareness-/FATCA---CR
https://farahatco.com/ar/blog
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تحديد الأفراد الأمريكيين الذين لديهم حسابات مالية خاصة بهم في دول أجنبية، وبالتالي تتوفر لدى مصلحة   .5
  .الضرائب الأمريكية معلومات تمكنها من إخضاع المكلفين

إلى وقف أو التقليل بنسبة كبيرة من الخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات نتيجة الأعمال التي  تسعى )و.م.أ(   .6
 . يقوم بها الأمريكيون باستعمال وسائط مالية غير أمريكية بغية التهرب من الالتزامات الضريبية

متابعة حركة أموال المواطنين الأمريكيين، وذلك بغية محاربة عمليات تبييض الأموال تفويض جزء من عملية   .7
 (1)  .جمع الضرائب المتعلقة بالمواطنين الأمريكيين للمؤسسات المالية الأجنبية

الضريبي للحسابات الأجنبية الأمريكية   الامتثالقانون  اتفاقيةمناهج تطبيق : ثالثالفرع ال
(FACTA) : 
تقوم المؤسسات المالية الأجنبية بموجبه بتوقيع اتفاقيات تعاون   (:المنهج الأول )خاص بالمؤسسات المالية.1

مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية، وفي هذه الحالة المؤسسات المالية هي التي تقوم بالتصريح مباشرة إلى 
رادياً على  مصلحة الضرائب الأمريكية. أما المؤسسات المالية التي تشكل فرعاً لمؤسسة مالية، فعليها أن توافق انف 

مضمون القانون إلا في حال تم توقيع برتوكول مع المصرف المركزي. وتكون المصارف التابعة للمجموعة عينها 
  مسؤولة عن التصريح في حال تخلف أحد الفروع عن الالتزام لغياب الاتفاق بينه وبين مصلحة الضرائب الأمريكية

 مساران المسار التبادلي والمسار غير التبادلي.  وله (:المنهج الحكوميالثاني )المنهج .2
وقد اتبعته خمس دول أوروبية وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ووفقاً لهذا المنهج    :التبادليالمسار   

فإنّ السلطات في هذه الدول هي التي توقع معاهدات ضريبية مع مصلحة الضرائب الأمريكية، وهي التي تصرح 
اضيها وتوافق الولايات المتحدة بدورها عن المعلومات التي ستحصل عليها من المؤسسات المالية الموجودة على أر 

  .على تقديم المعلومات عن المكلفين بالضريبة في تلك الدول
لا تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، ويتم التصريح فقط من جانب الدول الموقعة مع مصلحة   التبادلي:المسار غير  

  .الضرائب الأمريكية
الموقعة بموجبه بين الدول ومصلحة    الإتفاقيات يتميز عن المنهج السابق بأن هدف هذه    :ثالثالمنهج  .3

، وتواجه هذا المنهج صعوبات FATCAالضرائب الأمريكية هو فقط حث المؤسسات المالية على الالتزام بأحكام 

 
ودوره في الحد من التهرب الضريبي الدولي    FAICAعبد القادر بوعزة؛ آسيا هيري؛ نظام الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية 1
العدد   06المال والأعمال المجلد   اقتصادبين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية أنموذجا؛ مجلة  FATCA اتفاقية تنفيذ قانون  -

 345- 344؛ صفحة 2021؛ جامعة الوادي 01
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تتعلق ببعض المؤسسات المالية التي تحول أنظمتها دون تزويد معلومات عن عملائها إلا بعد أخذ موافقتهم على  
 (1)  .ذلك

 ": FATCAشروط إبرام الاتفاقية المتعلقة بقانون " الفرع الرابع: 
 ما يلي:  الاتفاقيةعلى المؤسسات المالية الأجنبية المتعاقدة في إطار هذه    القانون يتعينبموجب هذا  
حصص    الأمريكية، أو الكيانات الأجنبية التي بهاتقديم تقارير سنوية عن كافة عملائها أصحاب الحسابات   .1

  .% من إجمالي الأسهم الكلية لمصلحة الضرائب الأمريكية  10أمريكية او حصص تزيد عن 
الالتزام بإجراءات معينة اتجاه عملائها من أجل التعرف على هويتهم وبذل العناية اللازمة لأصحاب الحسابات     .2

 الأمريكية. 
% من أي مدفوعات ذات مصدر أمريكي إضافة إلى إجمالي الحصيلة من بيع الأوراق 30استقطاع نسبة    .3

 .المالية التي تؤدي المصدر دخل أمريكي والتي تتم للمؤسسات المالية غير المشاركة 
أصحاب الحسابات الذين لا يقدمون معلومات كافية لتحديد ما إذا كان أصحاب الحسابات أمريكيون أم لا،    .4

أصحاب الحسابات من الكيانات الأجنبية التي تعجز عن تقديم معلومات كافية بخصوص هوية مالكي حصص 
 ( 2) .الملكية لديها

 الدولي   المطلب الثاني: التنسيق الضريبي 

  واختلالات من شأنها خلق مشاكل   فعالة للقضاء على التنافسية الضريبية الدولية والتي  آداه التنسيق الضريبي  
والتهرب الضريبي فمن خلال التنسيق الضريبي يمكن للدول في خضم   الازدواجبحيث انها يمكن أن تولد   أخرى 
جبائية الوصول غلى حل لتنسيق والضرائب المباشرة وغير المباشر مما يؤدي إلى تجنب هذه المنافسة    اتفاقية

أخرى    اقتصاديةوالتهرب الضريبي كما يهدف التنسيق إلى تحقيق أهداف    الازدواجالضريبية وبالتالي تفادي حدوث  
  ورؤوس الأموال. الاستثماركضبط حركة 
 الدولي  مفهوم التنسيق الضريبيالفرع الأول: 

بحيث   الضريبية،يقوم التنسيق الضريبي بين الدول على إزالة أهم أوجه الخلاف بين النظم والتشريعات   
المجالات   مختلف  في  ومتقاربة  ومتناسقة  متناغمة  المنشئة   الضريبية،تصبح  الواقعة  تحديد  قواعد  أهمها  ومن 

 
الضريبي على الحسابات الأجنبية وأثره على المنظومة المصرفية السويسرية؛ مجلة حقوق الإنسان  الامتثالإلياس بوزيد؛ قانون   1

 104-103صفحة   2018جامعة مستغانم؛  06والحريات العامة؛ العدد  
 345آسيا هيري؛ عبد القادر بوعزة؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة 2
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الإعفاءات    للضريبة، منح  وشروط  حيادية   الضريبية،وأحوال  بهدف ضمان  وذلك  الضريبة،  وأسعار  ومعدلات 
الضريبة تجاه التجارة الدولية لدول التكامل الاقتصادي، ومنع المعوقات التي تحول دون الانتقال الحر للأشخاص 

 (1)  .والسلع والخدمات ورأس المال بين الدول الأعضاء

 مجالا ت تطبيق التنسيق الضريبي: الفرع الثاني: 

الجمركية الى تقليص الخسارة : يهدف التنسيق الضريبي في مجالا لرسوم    التنسيق في مجال الرسوم الجمركية.  1
المصدرين ذوي التكلفة    الكامنة في كفاءة تخصيص الموارد الإنتاجية نتيجة إبقاء الرسوم الجمركية مفروضة أمام

المنخفضة في الدول غير الأعضاء في منطقة التجارة الحرة، ويصبح تنسيق الرسوم الجمركية ذو أهمية أكبر 
الاتحاد الجمركي، والذي يترتب عنه توحيد التعريفة الجمركية للدول الأعضاء   عندما يأخذ التجمع الإقليمي شكل

الأعضاء بصورة عادلة والاتفاق على معدلات التعريفة   تجاه العالم الخارجي، كتوزيع الحصيلة الجمركية على الدول
  .الجمركية الموحدة لحماية الإنتاج الوطني

الضرائب المحلية على الاستهلاك الى    يهدف التنسيق في مجال  :التنسيق في مجالا لضرائب المحلية    .2 
تحفيز تدفق عوامل الإنتاج من بلد عضو الى بلد عضو آخر على أساس توفر الموارد، وليس على أساس تجنبا 
العبء الضريبيين الدول الأعضاء الذي بدوره يشجع على التهرب الضريبي ويزيد من مخاطر البضائع، يستهدف 

إلى التنسيق   النسب، وصولا  بتحديد عدد و مستويات  بالدرجة الأولى، مرورا  القاعدة الضريبية  الضريبي ايضا 
توحيدها في مرحلة متقدمة من هذا التنسيق، وقد يشمل هذا الاخير كما ايضا الاتفاق على حدود دنيا و قصوى  

م التطورات الدولية في مجال وتنسيق فرض الضرائب على الاستهلاك لنسب الضريبة على الاستهلاك، ومن أه
 انتشار العمل بضريبة القيمة المضافة على مستوى دول العالم.

الدخل:  .3 التنسيق الضريبي    من  التنسيق في مجالا لضرائب على  التي يرتكز عليها  المبادئ الأساسية  أهم 
الدولي للضرائب على الدخل، مبدأ عدم التمييز بين كل من معدل الضريبة المفروضة على أرباح المستثمرين  

وتعمد الدول على حل مشكلة ازدواجية الضريبة على الدخل من رأس المال  ،المقيمين و المستثمرين غير المقيمين  
تقوم الدول بتطبيق مبدأ    الإتفاقيات الأجنبي بإبرام اتفاقيات ثنائية لمنع ازدواجية هذه الضرائب، وبمقتضى هذه  

المعاملة بالمثل في صورة تبادل إعفاء الضريبية أو توحيد نسب الضريبة على الدخل في البلد المصدر والمضيف 
 (2)  .الاتفاق على نسب موحدة للضرائب المحتسبةلرأس المال، أو 

 
 66؛ صفحة 2014؛ جامعة الشلف؛ 10والمجتمع العدد    الإقتصاد  عزوز علي معوقات التنسيق العربي وآليات معالجتها مجلة  1
الجديد المجلد   الإقتصاد  الأجنبي؛ محلى  الاستثمار؛ متطلبات إقامة التنسيق الضريبي كآلية لجذب برابح محمد وبن قيدة مروان 2

 72 - 71؛ صفحة  2022؛ 2العدد 13
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 أهمية التنسيق الضريبي الدولي لتفادي الظواهر الضريبية السلبية:الفرع الثالث: 
الجبائية الدولية عن    الاختلالات أهمية التنسيق الضريبي في معالجة    إنيمكن القول    قما سبمن خلال   

 يساعد على:ه جنبا إلى جنب بالتالي فإن   انسجامطريق جعل النظم الضريبة للدولة تعمل في 
الأموال بطريقة عادلة بين    سالحد من الظواهر السلبية للمنافسة الضريبية الدولية المضرة وبالتالي توجيه رؤو    .1

 . الدول
بي يالتهرب الضر القضاء على    وبالتالي  بتنسيق النظم الضريبيةالضريبي الدولي    الازدواجالقضاء على مشكل    .2

   .بحكم أن الازدواج سبب من الأسباب المباشرة للتهرب  الدولي
التنسيق الضريبي أنه يتم القضاء على التهرب الضريبي الدولي دون الحاجة إلى تبادل المعلومات   إيجابيات من    .3

 .حيث توحيد الضرائب يكون العامل الرئيسي في ذلك
الضريبي من خلال إلغاء الرسوم الجمركية   والازدواجق الضريبي في الحد من التهرب  يالتنس  اتفاقيات تساهم    .4

 . وبعض الضرائب مما يؤدي إلى تقليل محاولات التهرب الضريبي من طرف المكلفين بالضريبة
النظم الضريبية للدول والمتمثلة في فرض   لاختلافالخسائر التي قد يتكبدها المستثمرون نتيجة  تقليص حجم  .5

 .مجموعة من الضرائب على نفس الدخل

 : المطلب الثالث الشفافية المصرفية
مما لاشك فيه أن السرية المالية دعامة أساسية للبنوك تعد من أهم الوسائل لجذب الأموال و الودائع       

، في المقابل فهي تعد المحفز الرئيسي للتستر على العمليات المشبوهة فكثيرا ما شجعت على التهرب الضريبي ، 
كوسي السرية  استخدمت  ملاذات ضريبية  تعتبر  التي  الدول  أن  شجع اذ  ما  هذا  الأرباح،  لتحقيق  اقتصادية  لة 

المستثمرين وأصحاب الأموال المكلفين بالضريبة و الراغبين في التهرب من دفع الضرائب المستحقة عليهم في 
دولهم اللجوء اليها حتى يتمكنوا من استثمار أموالهم في خفاء بعيدا عن أي مراقبة وملاحقة من الإدارات الضريبية 

لهذا يتوجب على الدول تفعيل إجراءات الشفافية المصرفية لمكافحة ممارسات التهرب الضريبي   (1)  .في دولهم
 . الدولي

 
؛ الصفحة  2023؛ 02العدد  34بعتاش ليلى؛ مال اسرية المصرفية في ظل النظام الدولي الجديد؛ مجلة العلوم الإنسانية المجلد   1

815 
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 دوافع التوجه نحو العمل بالشفافية المصرفية: الفرع الأول:

مليار دولار سنويا على هيئة    600و  مليار دولار  500الجنات الضريبية مجتمعة تكلف الحكومات ما بين 
لمكافحة  إيرادات ضائعة من ضرائب الشركات من هنا يتزايد إدراك السلطات الوطنية لقيمة وتكلفة استخدام الشفافية  

القانون وتعزيز المساءلة والثقة في الإجراءات  التدفقات المالية غير المشروعة، إذ تؤدي الشفافية إلى تحسين تطبيق
والمؤسسات وردع السلوكيات غير الحميدة. ومع ذلك، فإنها تؤدي حتما أيضا إلى فقدان بعض الخصوصية لمن 

 (1) .املاتهم الماليةقد يكون لديهم أسباب مشروعة للحفاظ على سرية تع

بتبييض العائدات   ةالإجرامي تزايد الأعمال    العابرة للحدود واتساع نطاق المعاملات الإلكترونية المرتبطة 
الأجهزة الضريبية   وتمكينالإجرامية أضحى مطلب الشفافية المصرفية ملحًا لأجل حماية التعاملات الاقتصادية  

. لهذا الغرض عمدت أغلب الدول إلى سن قوانين الشفافية والمداخيلمن تحصيل الضرائب المترتبة على الثروة  
المصرفية، وكان من أهم ما سعت إليه الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي هو  

تداول البيانات المصرفية المتعلقة   وإتاحةالثنائية بنودا تتعلق بالشفافية المصرفية، بل    الإتفاقيات ضرورة تضمين  
والمبيعات بين الإدارات الضريبية على نطاق دولي رغم المعارضة    والفوائد والمداخيل    والأرباح  والإيداعبالسحب  

 (2)  .كسويسراالتي يلقاها هذا الخيار من عدة دول 

استخدام بعض المكلفين للموارد التكنولوجية والمالية للتهرب من الضرائب المستحقة عن طريق استخدام  
المؤسسات المالية في الجنات الضريبية والتي تحمي المعلومات المالية من الافشاء للسلطات الضريبية مما يؤثر 

الضريبي و يؤدي الى عدم العدالة الضريبية كما يضيع حق الدولة من إيراداتها فالقانون   العبءسلبا على توزيع  
السويسري مثلا حظر البنوك الادلاء بالمعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء وبالتالي لا تستطيع الجهات الضريبية 

ذا صدرت موافقة صريحة من  طلب آية معلومات من البنك عن العميل دون وجود نص قانوني صريح بذلك الا ا
ام تقدير الضريبة فيها يقوم على اعتبار مفاده أن المكلف هو الأعلم بمركزه المالي وتعتمد إدارة العميل بذلك ، فنظ

 .(3)الضرائب على ما يقدمه المكلف ذاته 

ضرورة  إلىهذا لصالحهم مما أدي هذا  باستغلالالمتهربين من محدودية سلطة الدول بحيث يقومون  استفادة
الإفصاح عن أرصدة حسابات الموجودة في البنوك الداخلية  إلىالتخلي عن السرية المصرفية والتوجه 

 . للأشخاص الأجانب 

 
 87فاتح أحمية مرجع سبق ذكره؛ صفحة  1
 7مهداوي عبد القادر؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة  2
 120-119بعتاش ليلى؛ مرجع سبق ذكره؛ صفحة  3
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وصندوق النقد الدولي إضافة إلى الولايات المتحدة   الاقتصاديةالهيئات الدولية كمنظمة التعاون والتنمية  دعوة
ضرورة رفع السرية المصرفية والتعامل بالشفافية كون السرية المصرفية أحد الأسباب الرئيسية    إلىالأمريكية 

 . الدولي والجرائم والأزمات المالية الضريبيللتهرب 

 دور الشفافية المصرفية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي الدولي :ثانيالفرع 
سبق ذكره نستخلص أنه يتجسد دور الشفافية المصرفية في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي   ومن خلال ما 

 يلي:  الدولي من خلال ما

تعزيز تبادل المعلومات المالية بين البنوك والدول أو مصالح الضرائب المتعلقة بحسابات المستثمرين    .1
 .أرصدة الحسابات والتحويلات من وإلى الخارجالأجانب والمتمثلة في 

المنتهجة في ظل السرية المصرفية كونها أحد الأسباب التي  من ممارسات ظاهرة تبيض الأموال الحد   .2
 . الضريبة تشجع المكلفين بالضريبة على التهرب من دفع

مجال رقابتها من خلال متابعة أصول مواطنيها وأملاكهم  وحوكمة تتيح الشفافية المصرفية للدول توسيع   .3
إيراداتها  على تحافظ   فإنهابالخارج مما يساهم في جمع المعلومات المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبي وبالتالي 

 .المالية

الدول مؤسساتها المالية تتعامل بالسرية المصرفية  هذهالحد من الآثار السلبية للجنات الضريبية كون أغلب  .4
  .فتعرقل بذلك إجراءات تحديد الوعاء الضريبي

الشفافية المصرفية تعزز التعاون الدولي في مجال قمع ممارسات التهرب الضريبي بحكم أنها دليل واضح   .5
 .يثبت الثقة المتبادلة بين الدول

الشفافية المصرفية تساهم بشكل واسع في التحري عن مصادر الأموال سواء بالنسبة للمستثمر المحلى أو   .6
 . بالنسبة للمستثمر الأجنبي عن طريق المساءلة والتحقيق
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 خلاصة الفصل الثاني:
خطيرة جدا على الاقتصاد والمجتمع كما يمكن ان تتعدى سلبياتها التهرب الضريبي التهرب الضريبي الدولي ظاهرة  

الجنات  طريق  عن  التهرب  في  تتمثل  الطرق  من  واسعة  مجموعة  تشمل  انها  بحيث  أساليبه  وتعددت  الداخلي 
افة إلي التهرب عن ض والتهرب عن طريق التجارة الالكترونية بالا،  والتهرب عن طريق أسعار التحويل  ،الضريبية
لكن هذا التهرب يمكن ان تكون بيئة تطوره الدول بحد ذاتها وذلك نتيجة لضعف نظمها ؛  الثابتة  المنشأةطريق  

بالإضافة الى هذا تحرير المؤسسات المالية ومنحها الحرية ،  الضريبية أو عدم وجود رقابة جبائية على المؤسسات 
لأموال إلى الخارج الامر الذي يؤدي الى التهرب الضريبي الدولي دون شك وأيضا يمكن الحد الكاملة في تحويل ا

الجبائية بالإضافة الشفافية المصرفية   الإتفاقيات من هذه الظاهرة عن طريق مجموعة من الآليات والتي تشمل  
أولا بهدف القضاء على التهرب الضريبي وثانيا بهدف القضاء على المنافسة الضريبية يوالتنسيق الضريبي الدول



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:
الجبائية الجزائرية  الإتفاقياتدراسة حالة 
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 :هيدمت

الجبائية مع عدد كبير من الدول ولعل النصيب الأكبر من    الإتفاقيات ابرمت الجزائر مجموعة واسعة من  
بحكم  و الجبائية حظيت به الدول العربية والدول الأوربية وخاصة منطقة اليورو أو الإتحاد الأوروبي    الإتفاقيات 

الانتماء إلي القارة الإفريقية وقعت الجزائر اتفاقية مع دولة جنوب إفريقيا وأبرمت مع دول شمال إفريقيا خمس 
 الإتفاقيات وكلها مع الدول العربية ولم بحث شملت هذه     إتحاد المغرب العربياتفاقيات ثنائية إلى جانب اتفاقية  

 . إفريقية  دولة 53كل من ) دولة تونس ، دولة ليبيا ، دولة المغرب ، دولة موريتانيا ، ودولة مصر( من أصل 

بداية باتفاقية المغرب العربي بحكم أنها    الإتفاقيات ومن خلال هذا الفصل سوف نقوم بدراسة عينة من هذه  
تم دراسة الاتفاقية المبرمة مع مصر وفي الختام    إتحاد المغرب العربيالثانية في منطقة    الإتفاقيات تحل أو تعوص  

  .دراسة الاتفاقية المبرمة مع دولة جنوب إفريقيا

  العربي المغربالمبحث الأول: دراسة وتحليل اتفاقية اتحاد 

دول   بين  موقعة  اتفاقية جبائية  العربيهي  المغرب  الديمقراطية    إتحاد  الجزائرية  الجمهورية  في  والمتمثلة 
التونسية؛  الجمهورية  العربية؛  المغربية  المملكة  العظمى؛  الاشتراكية  الليبية  لشعبية  العربية  الجمهورية  الشعبية 
الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ وتمت المصادقة عليها من طرف الجزائر من قبل السلطات المختصة بموجب 

بهدف القضاء على الازدواج والتهرب   1990ديسمبر من عام    22المؤرخ في    224- 90الرئاسي رقم    المرسوم
 . الضريبي الدولي والتعاون في المجال الضريبي

 المطلب الأول: تقديم الاتفاقية 

  إتحاد المغرب العربيابرمت هذه الاتفاقية مباشرة بعد اتفاقية مراكش المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين دول  
الثنائية   الإتفاقيات في حين أنها تشمل مجال واسع من الدول بحكم أنها اتفاقية متعددة الأطراف كما أنها تحل محل  

 الإتفاقيات حين انسحاب إحدى الدول من الاتفاقية فيعود العمل ساريا وفق    إلىالموقعة بين الدول الأعضاء سابقا  
 الثنائية. 

 الفرع الأول: مجال التطبيق 

 الأشخاص المعنيون بالاتفاقية  .1
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او الأشخاص    إتحاد المغرب العربيتسري أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى دول منطقة  
أنها تسري على المداخيل المحققة من طرف أي  إتحاد المغرب العربيالذين يقيمون في دولتين أو أكثر من دول 

  .(1)  هؤلاء الأشخاص سواء الطبيعيين أو المعنويين

 الضرائب المتفق عليها ضمن الاتفاقية:  .2

التي سيتم فرضها وتحصيلها من المكلفين  تشمل الضرائب المنصوص عليها ضمن الاتفاقية ضرائب الدخل  
من طرف السلطات المختصة وتشمل الضرائب المعلقة بدخل الأشخاص والضرائب على أرباح الشركات والضرائب 
المشابهة لها كما يجب أن على الدول محل الاتفاقية أن تقوم بإخطار بعضها البعض في حالة تغير او تعديل 

 . (2)  حليةهذه الضرائب ضمن القوانين الم

 النطاق الزماني والمكاني للاتفاقية  .3

بهدف التعاون الدولي في المجال الضريبي   إتحاد المغرب العربيتطبق هذه الاتفاقية داخل دول    النطاق المكاني:
 . بحيث انه يجب على هذه الدول الأعضاء تطبيق الاتفاقية والالتزام بها

تسري أحكام الاتفاقية مباشرة بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة وإيداع الوثائق  النطاق الزماني:  
ويبقى العمل جاريا بهذه الاتفاقية ما لم يتم الإعلان عن إبطالها    (3) اللازمة لدى الأمانة العامة للاتحاد المغاربي  

 من طرف إحدى الدول المتعاقدة ويمكن لأي دولة طرف في الاتفاقية الانسحاب منها بإشعار مسبق وبالطرق 

أشهر قبل نهاية السنة المدنية ويبقى العمل بالاتفاقية ساريا على الدول المتعاقدة   6الدبلوماسية ويكون الإشعار قبل  
 .(4)  الأخرى 

الثنائية أي يكون العمل وفق أحكام هذه الاتفاقية ما لم يتم   الإتفاقيات وكملاحظة فأحكام هذه الاتفاقية تحل محل  
 .(5)  الموقعة مع تونس وليبيا والمغرب  الإتفاقيات الانسحاب منها وبالنسبة للجزائر فهذه الاتفاقية تحل محل 

 
 1990ديسمبر من عام  22المؤرخ في  224- 90المرسوم الرئاسي رقم ( من 1الفصل ) 1
 1990ديسمبر من عام  22المؤرخ في  224- 90المرسوم الرئاسي رقم ( من 2) الفصل  2
 1990ديسمبر من عام   22المؤرخ في  224- 90من المرسوم الرئاسي رقم  (32الفصل ) 3
 1990ديسمبر من عام   22المؤرخ في  224- 90من المرسوم الرئاسي رقم  (30الفصل ) 4
 1990ديسمبر من عام   22المؤرخ في  224- 90من المرسوم الرئاسي رقم  (29الفصل ) 5
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 الضريبي  الإختصاصالفرع الثاني: معايير توزيع 

للضريبية في إحدى الدول المتعاقدة بموجب التشريع المعمول به  يخضع كل شخص .معيار الإقامة الجبائية: 1
أو مقر إدارته أو بحكم مقياس أخر مماثل ويتم تسوية وضعيته   في تلك الدولة وذلك بحكم مقره أو مكان إقامته

(1) كما يلي:
 

يعتبر مقيما فقط في لدولة التي يكون له فيها مسكن دائم وإذا كان له مسكن في دولة متعاقدة أخرى   •
 . يعتبر مقيما في الدولة التي فيها أوثق المراكز الحيوية

في حالة انعدام تحديد المسكن الدائم أوثق المراكز الحيوية في الدول المتعاقدة يعتبر مقيما في   •
 .الدولة التي فيها مقر إقامته المعتاد 

في حالة ما إذا كان له مقر معتاد أو لم يكن له مقر معتاد في كل من الدولة فيعتبر مقيما في   •
 . الدولة التي يحمل جنسيتها

في حالة استحالة تحديد ما سبق يجب على الدولة التي ينتمي إليها إثبات ذلك والوصول إلى اتفاق   •
 .مشترك

 .معيار مصدر الدخل 2

 . (2)   للضريبيةيعتر الموطن الضريبي في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية الدولة التي يتحقق فيها الدخل الخاضع 

 المستقرة( المنشأةالثابتة ) المنشأة.معيار 3

رس فيه المؤسسة كل  االثابتة مكان عمل ثابت تم   المنشأةمن هذه الاتفاقية تعني    6حسب مضمون الفصل 
الثابتة على ما يلي:")مصنع؛ مقر إدارة؛ فرع مكتب؛   المنشأةنشاطاتها أو جزء من نشاطاتها وعليه ينطبق مصطلح  

ورشة؛ مغازه للبيع )محل تجاري(؛ حظيرة بناء أو تركيب؛ مستودع للتخزين يديره عون تابع لمؤسسة؛ منجم أو بئر 
 بترول أو غاز؛ تقديم الخدمات كخدمات الاستشارة.....

 
 1990ديسمبر من عام  22المؤرخ في  224- 90من المرسوم الرئاسي رقم  (4الفصل ) 1
 1990ديسمبر من عام  22المؤرخ في  224- 90من المرسوم الرئاسي رقم  (5الفصل ) 2
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وإضافة إلى ما سبق لا تعتبر منشأة ثابتة استخدام التجهيزات والأماكن بهدف عرض وتخزين وتسليم أو تحويل 
  .(1) وحتى جمع المعلومات 

 بالنسبة لهذه الاتفاقية  ريبي  ضال الإختصاصالمطلب الثاني: توزيع 

الضريبي يضمن للدول معرفة المداخيل التي يمكنها فرض الضرائب من جهة ومن جهة   الإختصاص توزيع  
أخرى التخلص من الازدواج الضريبي الأمر الذي ينعكس بالتقليل من محاولات التهرب الضريبي وقد جاء توزيع 

 :الضريبي كالتالي الإختصاص 

توظف الضريبة على »مداخيل الأملاك العقارية بما في ذلك مداخيل الأراضي الفلاحية   :المداخيل العقارية.  1
اي فرض ضريبة على مداخيل الأملاك العقارية    الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الأملاك()والغابية المستغلة في  

من   المتأتية  المداخيل  الفلاحية  للمستثمرات  التابعة  والحيوانات  المعدات  والأملاك  العقارات  جميع  في  والمتمثلة 
استغلال المناجم والعيون والموارد الطبيعية وكذلك الإيجار والتسويق الزراعي إضافة إلى الأملاك المستعملة لمباشرة 

 . (2)   نة حرةمه

يتم تحديد ما إذا كانت الأرباح تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة فقط أو في الدولة   أرباح المؤسسات:.  2
دائمة مؤسسة  عن طريق  هناك  نشاطها  تمارس  المؤسسة  كانت  إذا  الأخرى  بين    ،المتعاقدة  الأرباح  توزيع  يتم 

كما يتم تحديد   ،المؤسسة الدائمة والمؤسسة التابعة لها ويتم خصم المصاريف المبذولة لنشاط المؤسسة الدائمة
الأرباح الخاضعة للضريبة بناءً على طريقة التوزيع المتبعة بحيث يتم تطبيق هذه القواعد سنويًا ما لم يكن هناك  

أخرى  طريقة  لاستخدام  وجيهة  من   ؛أسباب  أخرى  فصول  بموجب  للضرائب  تخضع  التي  الأرباح  استثناء  يتم 
 .(3) الاتفاقية

الناتجة عن استغلال السفن أو الطائرات في مجال النقل الدولي لا  الملاحة البحرية والجوية:  .  3 أن الأرباح 
وإذا كان مقر الإدارة الفعلية لشركة   ،تخضع للضرائب إلا في الدولة التي توجد فيها مقر الإدارة الفعلية للشركة

الميناء الذي ترسو فيه  يتواجد بها  الملاحة البحرية على متن سفينة، فإن المقر يعتبر موجودًا في الدولة التي 
السفينة، وإذا لم يكن هناك ميناء ترسو فيه السفينة، فإن المقر يعتبر موجودًا في الدولة التي يقيم فيها مستعمل 
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وتنطبق نفس الأحكام على الأرباح التي تحققها المساهمة في أموال مشتركة أو الاستغلال الجماعي أو   ،السفينة
 .(1)  الهيئات الدولية للاستغلال

يتم تعريف المؤسسة المشتركة كوجود مشاركة مباشرة أو غير مباشرة لمؤسسة تابعة بالمؤسسات المشتركة:  .  4
إذا كانت هناك مشاركة مباشرة  و    ،لدولة متعاقدة في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة أخرى 

مراقبة أو رأس مال مؤسستين تابعتين لدولتين متعاقدتين، فإن أرباح  أو غير مباشرة لنفس الأشخاص في إدارة أو  
المؤسسة التي لم تتحقق بسبب وجود شروط تجارية أو مالية تخالف الشروط المعتادة بين مؤسسات مستقلة يمكن 

 .(2) ضمها لأرباح المؤسسة وتخضع للضريبة وفقًا لذلك

إن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشخص مقيم في دولة متعاقدة   أرباح الأسهم:.  5
وتشمل أرباح الأسهم المداخيل المتأتية من أسهم أو   ،أخرى تخضع للضريبة في الدولة التي تحققت فيها الأرباح

وتشمل أيضًا مداخيل المنابات الأخرى    ،أو منابات ربح أخرى، باستثناء الديون   ةبطاقات انتفاع أو أنصبة مؤسس
 .(3)  المماثلة لمداخيل الأسهم بمقتضى التشريع الجبائي المعمول به في الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة

تخضع الفائدة التي تدفعها دولة متعاقدة إلى مقيم في دولة أخرى للضريبة في الدولة الدافعة أرباح الفوائد:  .  6
وتشير عبارة "الفائدة" إلى الأموال العامة وسندات القروض   ؛ضريبيويجوز للدولة المتلقية إعفاؤها أو منح خصم  

تُعتبر الفائدة ناشئة من دولة متعاقدة إذا كان المدين هو   كما  وغيرها من أشكال الدخل المشابهة لدخل الإقراض 
وإذا زادت الفائدة عن المبلغ المتفق عليه   ،الدولة أو قسم سياسي فرعي أو مجموعة محلية أو شخص مقيم فيها
 .(4) بسبب العلاقات الخاصة، تخضع الزيادة للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة

وتشمل المصدر  لا تخضع الإتاوات المدفوعة إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى للضريبة إلا في الدولة  الإتاوات:  .  7
"الإتاوات" المدفوعات مقابل استخدام أو التنازل عن حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية  
والتصاميم والأساليب والمعدات الصناعية، أو الحصول على معلومات تتعلق بالخبرة أو الدراسات الصناعية أو  

 
 1990ديسمبر من عام  22المؤرخ في  224- 90من المرسوم الرئاسي رقم  (9الفصل ) 1
 1990ديسمبر من عام   22المؤرخ في  224- 90من المرسوم الرئاسي رقم  (10الفصل ) 2
 1990ديسمبر من عام   22المؤرخ في  224- 90من المرسوم الرئاسي رقم  (11الفصل ) 3
 1990ديسمبر من عام   22المؤرخ في  224- 90من المرسوم الرئاسي رقم  (12الفصل ) 4



 الجبائية الجزائرية الافريقية الإتفاقياتالفصل الثالث: دراسة حالة 

 
62 

فإن  إذا تجاوز مبلغ الإتاوة المبلغ المتفق عليه، مع الأخذ في الاعتبار الخدمات والعلاقات،    ،التجارية أو العلمية
 .(1)الدولة المتعاقدة الجزء الزائد يخضع للضريبة وفقاً لقوانين 

تخضع الأرباح من الممتلكات غير المنقولة للضريبة في الدولة لأرباح المتأتية من التفويت في المكاسب:  ا.  8
 المنشأة أما الأرباح المنقولة فتخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها    ،المنشأةالمتعاقدة التي تقع فيها  

تخضع السفن والطائرات المستخدمة في النقل الدولي للضريبة في الدولة   ،الدائمة أو التي يمارس فيها المقر الثابت 
وتخضع الأرباح المتأتية من حيازة الأسهم في شركة ذات   ؛المتعاقدة التي يوجد فيها المقر الفعلي لإدارة الشركة

 .(2) ممتلكات غير منقولة للضريبة في الدولة المتعاقدة المقابلة

يتم فرض الضريبة على الدخل من العمل الحر في الدولة التي يقيم فيها الشخص، إلا عندما :  المهن الحرة.  9
يومًا في السنة الضريبية،    183فيها لأكثر من  يكون للشخص مقر ثابت في ودولة متعاقدة أخرى أو عندما يقيم  

 .(3) وفي هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة في تلك الدولة

تخضع الأجور التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة مقابل عمل مقابل أجر للضريبة في  المهن غير الحرة:.10
إذا تم أداؤه في دولة أخرى، تخضع الأجور للضريبة في الدولة   ،تلك الدولة ما لم يتم أداؤه في دولة متعاقدة أخرى 

يوماً أو من قبل   183تنطبق بعض الاستثناءات، مثل إذا تم إنجاز العمل لمدة تقل عن    ؛التي يتم فيها العمل
 .(4)  مؤجر غير مقيم

المدفوعات المماثلة تخضع مكافآت المديرين ومكافآت الحضور وغيرها من  مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:  .  11
 .(5) التي يتلقاها المقيم من دولة أجنبية للضريبة في تلك الدولة

والرياضيون .  12 أو  :  الفنانون  المسرحيين  الفنانين  مثل  والرياضيين،  الفنانين  دخل  على  فرض ضرائب  يتم 
 .(6)  السينمائيين أو الإذاعيين أو الرياضيين في الدولة التي تجري فيها الأنشطة
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تخضع المعاشات التقاعدية والمكافآت المماثلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك المعاشات:  .  13
 .(1) 20الدولة فقط، باستثناء ما هو محدد في الفصل 

تخضع الأجور، بما في ذلك المعاشات التقاعدية، التي تدفعها دولة متعاقدة أو أقسامها الوظائف العمومية:  .  14
 الفرعية أو المجتمعات المحلية لشخص طبيعي مقابل خدمات عامة للضريبة في الدولة التي تؤدى فيها الخدمات 

(2). 

المبالغ التي يتلقاها الطالب أو المتدرب الذي كان مقيماً في دولة متعاقدة وانتقل إلى الطلبة والمتدربون:  .  15
 .(3)  التدريب معفاة من الضرائب في الدول المتعاقدة الأخرى إحدى الدول المتعاقدة فقط من أجل التعليم أو 

 

 الركائز والآليات التي تحد من التهرب الضريبي وفق هذه الاتفاقية  : المطلب الثالث 

تساهم هذه الاتفاقية في الحد من التهرب الضريبي من خلال أولا القضاء على المشاكل الضريبية الأخرى  
كر    تساهم في تفاقم التهرب لضريبي الدولي إضافة إلى تبادل المعلومات والمساعدة في التحصيل والتي كما سبق الذِّ

 :القضاء والتخلص من المشاكل الضريبية :الفرع الأول

 القضاء على الازدواج الضريبي الدولي: .  1

 حسب هذه الاتفاقية وعليه فإنه: عفاء الطريقة المتبعة لتفادي لازدواج الضريبي هي طريقة الا 

إذا تلقى مقيم بدولة متقاعدة مداخيل خاضعة للضريبة بإحدى الدول المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه  
الاتفاقية، فإن الدولة الأولى )دولة الإقامة( في الذكر تخصم من الضريبة التي تستخلصها على مداخيل المقيم  

 اقدة الأخرى. المذكور مبلغا مساريا الضريبة على الدخل المدفوعة بالدولة المتع
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من خلال ما سبق يتضح ان المداخيل التي يحققها مقيم في الدول الأخرى محل الاتفاقية عند فرض ضرائب 
عليها في دولة الإقامة تقوم بخصم مبلغ بمقدار الضريبية المدفوعة في دولة مصدر الدخل بحيث يتم خصم قيمة 

تجاوز المبلغ المخصوم في إحدى الحالتين  هذه الضريبية تم يتم حساب الضريبية على الدخل غير أنه لا يمكن أن ي
للضريبة  الخاضعة  للمداخيل  الحالة  والمطابق حسب  الطرح  قبل  الواقع حسابه  الدخل  الضريبة على  الجزء من 

 . (1)   بالدولة المتعاقدة الأخرى 

 القضاء على التميز في المعاملة الضريبية بين المكلفين: . 2

فإنه لا يجوز لأي دولة متعاقدة إخضاع المواطنين من الدول المتعاقدة الأخرى   24وفق أحكام الفصل 
 . وضعية في نفس الهم لأي ضريبة أكبر من المفروضة على المواطنين في تلك الدولة المتعاقدة الذين ي

أيضا لا يمكن إخضاع الأشخاص الذين لا موطن لهم في كل الدول المتعاقدة إلى ضرائب أكبر من تلك  
المفروضة على الأشخاص في تلك الدولة أما بالنسبة للمنشأة الثابتة التي تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة 

الضرائب المفروضة على   تعمل في دولة متعاقدة أخري لا يمكن فرض ضرائب تكون غير ملائمة مع تلك
 .(2)  الأخرى التي تملكها مؤسسة في الدولة المتعاقدة  المنشأة

 تبادل المعلومات )في إطار الاتفاقية الجبائية لدول اتحاد المغرب العربي( الفرع الثالث: 

الاتفاقية وأحكام  تتبادل السلطة المختصة التابعة للدول المتعاقدة المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه  
القوانين الداخلية لهذه الدول والمتعلقة بالضرائب المشار اليها بالاتفاقية بقدر ما يكون توظيف الضريبة التي تنص  
 عليها مطابقا للاتفاقية وخاصة المقاومة التزوير أو التهرب الجبائي على مستوى هذه الضرائب، وتبقى المعلومات 

تتلقاها دولة   بالنسبة للمعلومات المتحصل عليها طبقا للتشريع الداخلي لهذه التي  متعاقدة سرية كما هو الشأن 
 . الدولة

غير أنه إذا اعتبرت هذه المعلومات السرية منذ البداية في الدولة التي تقوم بالتصريح بها، لا يمكن التصريح  
بها إلا للأشخاص أو السلطات المختصة باستخلاص الضرائب المنصوص عليها بالاتفاقية أو بالإجراءات الخاصة 

المتعلقة   العفو  بالتماس  الخاصة  بالقرارات  أو  الضرائب  لهذه بهذه  إلا  المعلومات  هذه  يجوز  الضرائب ولا  بهذه 
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الأغراض، أو استعمالها بالجلسات العمومية للمحاكم أو في الأحكام وإضافة إلى ذلك تقرر السلطات طرقا وتقنيات 
 .لتبادل هذه المعلومات 

وأيضا لا يمكن لأي دول متعاقدة أن تفرض بموجب هذه الاتفاقية على دولة متعاقدة أخرى اتخاذ تدابير 
إدارية إضافية لتشريعها الخاص أو عملها الإداري أو تزويدهم بإرشادات غير متاحة عبر التشريع الخاص أو  

أو طرق تجارية أو معلومات تتعارض   العمل الإداري العادي أو الكشف عن معلومات تجارية أو صناعية أو مهنية
.(1)  مع الأمن العام

 

 :الضرائب والديون الجبائية تحصيلمجال في التعاون  :الفرع الرابع

تتفق الدول المتعاقدة بتقديم المساعدة والدعم لبعضها البعض، طبقا للقواعد الخاصة لتشريعاتها وتنظيماتها   .1
المشار اليها في هذه الاتفاقية وكذا الزيادات في الحقوق والحقوق الاضافية وتعويضات وذلك بغية تحصيل الضرائب  

التأخير والفوائد والمصاريف المرتبطة بهذه الضرائب، عندما تكون هذه المبالغ مستحقة نهائيا، طبقا لقوانين أو نظم  
 الدولة المطالبة.

للتشريع والممارسة الإدارية   .2 )الطالبة( وفقا  الملتمسة  للدولة  الجبائية  الديون  بتحصيل  المطلوبة  الدولة  وتقوم 
المعمول بهما عند تحصيل ديونها الجبائية الخاصة بها، ماعدا إذا نصت هذه الاتفاقية على خلاف ذلك كما يجب 

 ة المطالبة.أن يكون الدين موضوع سند يسمح بمتابعة التحصيل في الدول

ملزمة على تلبية الطلب إذ كان للدولة المطالبة في ترابها الخاص وسائل لتحصيل وتعتبر الدولة المطلوبة غير     .3
ديونها الجبائية وتشمل المساعدة في تحصيل الديون الجبائية ايَضا تحصيل الديون المتعلقة بشخص متوفى يقتصر 

 على قيمة التركة أو الحصة المحصلة منها. 

 كما أنه يشترط توفر طلب تحصيل دين جبائي ما يلي: 

 )أ( شهادة تثبت أن الدين الجبائي يتعلق بضريبة مشار اليها في الاتفاقية.

 ب( نسخة رسمية للسند الذي يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة. 
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 ج( كل وثيقة أخرى يقتضيها التحصيل الجبائي.

عن جهاز إداري د( وإذا اقتضى الحال، نسخة مطابقة للأصل مصادق عليها، لاي قرار يتعلق بذلك صادر  
 أو عن محكمة. 

يجب أن يكون السند الذي يأذن بالتنفيذ في الدولة المطالبة مقبولًا ومصادقًا عليه في أقرب الآجال كما أن   .5
المسائل المتعلقة بتقادم الديون تُحكم بتشريعات الدولة المطالبة وعند طلب المساعدة، تُمكن عمليات التحميل من  

بة بالإجراءات المتخذة فالديون الجبائية المطلوب المساعدة تعليق أو إيقاف تقادم الديون، مع إعلام الجهة المُطال 
في تحصيلها تحظى بنفس الضمانات الممنوحة للديون ذات الطابع المشابه في الدولة المطالبة كما انه في حال 

لمعنية عدم توفر الضمانات المناسبة، يمكن للسلطات الجبائية في الدولة المطالبة طلب تدابير تحفظية من الدولة ا
وتتفق السلطات المختصة للدول المتعاقدة على كيفية تحويل المبالغ المحصلة، مع الالتزام بالقوانين المحلية وإبلاغ  

 . (1) الجهة المُطالبة بالخطوات المُتخذة

 المبحث الثاني: دراسة وتحليل اتفاقية مصر 

هي اتفاقية أبرمت بين الجزائر وجمهورية مصر العربية بهدف منع الازدواج الضريبي والحد من التهرب  
بين   2001فيفري من سنة   17والغش الضريبي الدوليين وبهذا الصدد تم الاتفاق وتوقيع هذه الاتفاقية في  

ن ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم الدولتين ولم تتم المصادقة عليها من طرف الجزائر إلا بعد مرور سنتين وكا 
 . 2003مارس  25المؤرخ في 142- 03

 المطلب الأول: تقديم الاتفاقية 

من خلال هذا المطلب سوف نقوم بعرض أهم العناصر الأساسية ضمن هذه الاتفاقية انطلاقا من الأشخاص  
 . الضريبي الإختصاص والضرائب وفي الختام مرورا بنطاقها الزماني معايير 

 الفرع الأول: مجال تطبيق الاتفاقية

 الأشخاص المعنيون بالاتفاقية  .1
 

 
 1990ديسمبر من عام  22المؤرخ في  224-90المرسوم الرئاسي رقم من  (27الفصل ) 1
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الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين او الأشخاص الذين  سري أحكام هذه ت
يقيمون في كلتا الدولتين دولتين تسري أيضا على المداخيل المحققة من طرف هؤلاء الأشخاص سواء الطبيعيين  

 .(1)  أو المعنويين

الدخل أو عناصر الدخل مثل الضرائب على   تشمل هذه الاتفاقية الضرائب الضرائب التي تشملها الاتفاقية:    .2
المداخيل العقارية والمداخيل من التصرف في القيم المنقولة الضرائب على الرواتب والأجور الضرائب على إعادة  
أو جماعاتها  المتعاقدة  الدولة  تفرضها  والتي  وغيرها  المشروعات  مداخيل  على  والضرائب  الأموال  تقييم رؤوس 

 ومن خلال الجدول التالي سوف نوضح الضرائب المتفق عليها لكل جانب:( 2) المحلية 

 

 الضرائب بالنسبة لدولة مصر  الضرائب بالنسبة للجزائر

 .الضريبة على الدخل الإجمالي1

 .الضريبة على أرباح الشركات 2

 .الرسم على النشاط المهني 3

 .الدفع الجزافي4

 .الضريبة على الأملاك 5

والضريبة على  6 محاصيل نشاطات  .الإتاوات 
 التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب 

 .الضريبة العقارية 1

الأشخاص  2 دخل  على  الموحدة  .الضريبة 
 الطبيعيين 

 .الضريبة على أرباح شركات الأموال3

 .رسم تنمية الموارد المالية للدولة 4

 .الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية 5

من إعداد الطالب بالاعتماد على معطيات   لضرائب التي تتضمنها اتفاقية الجزائر ومصرا) 1جدول رقم 
 الاتفاقية(

  :النطاق الزماني والمكاني للاتفاقية .3

 
 2003مارس  25المؤرخ في 142-03المرسوم الرئاسي رقم  ( من1) المادة 1
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يشمل النطاق المكاني لهذه الاتفاقية كل من دولة الجزائر ودولة مصر بحيث أن هذه الاتفاقية يجب الالتزام  
 .السيادة الدولتين وكل مناطقهما الإداريةبها وتطبقها داخل مناطق 

اما بالنسبة للنطاق الزمني فتدخل هذه الاتفاقية بمجرد تبادل آخر إخطار لاستكمال الإجراءات الدستورية 
ولم يتفق الطرفان على تحديد تاريخ صلاحية محدد لانتهاء العمل بهذه الاتفاقية لكن    (1)  اللازمة بين هذه الدول

 (2)  :تم تحديد شروط في حالة رغبة أي طرف في الانسحاب من الاتفاقية يشترط ما يلي

 .مرور خمس سنوات من المصادقة على الاتفاقية على الأقل .1

 .الانسحاب للدولة المتعاقدة الأخرى تقديم إشعار من طرف الدولة الراغبة  .2

 .يونيو من السنة الميلادية  30يكون تقديم إشعار الانسحاب من الاتفاقية قبل   .3

وعند الانسحاب الفعلي تحجز الضرائب المتعلقة بالاقتطاع والضرائب الأخرى من المصدر بعد أول جانفي   .4
 . من السنة الموالية

 الضريبي  الإختصاصالفرع الثاني: معايير توزيع 

 : .معيار الإقامة الجبائية1

يخضع كل شخص للضريبية في إحدى الدولتين المتعاقدتين بموجب التشريع المعمول به في تلك الدولة  
وذلك بحكم مقره أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو بحكم مقياس أخر مماثل وإذا أعتبر الشخص مقيم بكلتا الدولتين  

(3) :ما يلي فنعدها يتعين
 

يعتبر مقيما فقط في لدولة التي يكون له فيها مسكن دائم وإذا كان له مسكن في الدولة المتعاقدة الأخرى   •
 . يعتبر مقيما في الدولة التي فيها أوثق المراكز الحيوية

في حالة انعدام تحديد المسكن الدائم أوثق المراكز الحيوية في الدول المتعاقدة يعتبر مقيما في الدولة التي   •
 .فيها مقر إقامته المعتاد 

في حالة ما إذا كان له مقر معتاد أو لم يكن له مقر معتاد في كل من الدولة فيعتبر مقيما في الدولة التي    •
 .يحمل جنسيته
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 في حالة استحالة تحديد ما سبق يجب على الدولة التي ينتمي إليها إثبات ذلك والوصول إلى اتفاق مشترك  •

الثابتة المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع نشاطه   المنشأةحسب هذه الاتفاقية يقصد بالثابتة:    المنشأة.معيار  2
مصنع؛ مقر إدارة؛ فرع مكتب؛ ورشة؛ الأماكن المستخدمة " الثابتة    المنشأةويشمل مصطلح    فيه كله أو بعضه

أشهر؛ مستودع للتخزين يديره عون تابع لمؤسسة؛ منجم   9كمنافذ بيع؛ موقع بناء أو تركيب شرط أن تفوق مدته 
 أو بئر بترول أو غاز؛ تقديم الخدمات كخدمات الاستشارة..... 

 الثابتة: المنشأةوأيضا لا يشمل مصطلح 

 .الانتفاع بالتسهيلات بغرض عرض أو تخزين السلع المملوكة

 .الاحتفاظ بمخزن ثابت بهدف أعرض أو تسليم أو تخزين أو تحويل سلع وبضائع مملوكة من طرف المؤسسة

 . أو الاحتفاظ بمكان عمل ثابت بهدف شراء أو جمع معلومات أو القيام بأعمال ذات صبغة تمهيدية

نيابة عن  بإبرام صفقات  ويقوم  نشاطات  يمارس  والذي  المستقلة  الصفة  الوكيل ذي  لنشاطات غير  بالنسبة  اما 
 .(1)  المؤسسة في حالة تواجده في الدولة المتعاقدة الأخرى يعتبر منشأة ثابتة

 الضريبي حسب هذه الاتفاقية  الإختصاصالمطلب الثاني: توزيع  

الضريبي يتيح    الإختصاص بصفة عامة كما سبق الذكر سلفا في المبحث الأول من هذا الفصل فإن توزيع  
للدول معرفة حدودها في فرض الضرائب فهو يساعد بالدرجة الأولى في الحد من الازدواج وبالمقام الثاني التقليل 

 . من محاولات الغش والتهرب الضريبي

يخضع الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين   :الدخل الناتج من الأموال العقارية.1
من الأموال العقارية المتواجدة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة التي توجد بها العقارات وتشمل 

ملحقة بالأموال العقارية عبارة الأموال عقارية" المداخيل المحققة نتيجة استغلال العقارات بصفة عامة والأموال ال
الناتجة عن  الناتجة عن تأجير الأراضي والممتلكات الحقوق  والماشية والمعدات المستعملة في الزراعة الحقوق 

 .(2)  استغلال الموارد المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى 
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 تخضع الأرباح التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة في )دولة المصدر(  :أرباح المشروعات.  2

ما لم يكن لديها منشأة مستقرة في الدولة الأخرى، وفي هذه الحالة يتم فرض ضرائب عليها في كلتا الدولتين، ولكن  
فقط فيما يتعلق بالأرباح المكتسبة في الدولة الأخرى. بالنسبة للمؤسسات المستقرة، يتم تحديد الأرباح كما لو كانت 

 .(1)  المركز الرئيسي للإتاوات أو الرسوم مستقلة، وخصم النفقات واستبعاد المدفوعات إلى

تخضع الأرباح الناتجة عن استغلال السفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط   :النقل البحري والجوي  .3
للمشروع في حالة وجود مركز الإدارة الفعلية لمشروع النقل   في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلية 

تسجيل السفينة، وإذا   البحري على ظهر سفينة فيعتبر هذا المركز موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء
 .(2)  لم يوجد هذا الميناء فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مستغل السفينة

 ؛تخضع المشاريع المشتركة بين الدول المتعاقدة للضريبة وفقا للشروط المعمول بها:  المشروعات المشتركة.  4
الخاصة بالمشاريع المستقلة، فيمكن إضافة الأرباح غير المحققة إلى أرباح إذا كانت الظروف تختلف عن تلك  ف

عليها وفرض ضرائب  وفقا   ؛المشروع  للضريبة  الأخرى  الدولة  مؤسسة  في  الدول  إحدى  أرباح مؤسسة  تخضع 
لظروف مماثلة. لا يمكن تعديل الأرباح بعد فترة محددة، ما لم يكن ذلك بسبب التهرب أو التخلف عن السداد 

 .(3) المتعمد 

تخضع أرباح الأسهم المدفوعة لشخص مقيم للضريبة دولة إقامة الشخص كما يمكن ان تخضع :  أرباح الأسهم.5
أيضا للضريبة في دولة إقامة الشركة الدافعة للأرباح وإذا كان المستفيد من الأرباح مقيما في الدولة الأخرى، فإن  

تزيد عن   أن  الدولة % من  10الضريبة لا يجب  نشاطا في  يباشر  المالك  كان  إذا  للتوزيعات  الإجمالي  المبلغ 
المتعاقدة الأخرى، تشمل الأرباح الدخل المستمد من الأسهم والحقوق المتعلقة بها لا يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى 

(.4)  فرض ضريبة على أرباح الأسهم إلا في حالات معينة
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تفرض الضرائب على الفوائد في الدولة التي تنشأ فيها هذه الفوائد، ما لم يكن المالك المستفيد مقيما  :  الفوائد.  6
٪ وتشمل الفوائد الدخل من سندات 5في الدولة المتعاقدة الأخرى وفي هذه الحالة لا تتجاوز الضريبة على الفائدة  

 يتم تطبيق أحكام مختلفة إذا كان الدافع هو الدولة أو أقسامها  و الدين إذا قام المالك المستفيد بنشاط تجاري، 

الفرعية، تعتبر الفوائد قد نشأت هناك إذا كان الدافع لديه مؤسسة مستقرة أو موقف ثابت، تعتبر الفوائد قد نشأت  
 .(1) في تلك الدولة

تخضع الإتاوات من دولة متعاقدة التي تدفع إلى مقيم في دولة أخرى للضريبة في دولة إقامة المستفيد   :الاتاوات.7
المتعاقدة الأخرى يجب ألا  ويجوز للدولة المصدر أيضا فرض ضرائب عليها، وإذا كان المستفيد مقيم بالدولة 

وهذا يشمل المدفوعات لحقوق التأليف والنشر   الأخرى   ٪ إذا كان مقيما في الدولة المتعاقدة  10تتجاوز الضريبة  
 .(2)  الكمبيوتر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم والنماذج وبرامج 

يعود حق فرض الضرائب على الأرباح المحققة من التصرف في الأموال العقارية الدولة :  الأرباح الرأسمالية.8
الضرائب أيضا على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة المستخدمة التي يقيم فيها المالك تفرض  

في مؤسسة مستقرة أو خدمات مهنية مقدمة في دولة المصدر تخضع الأرباح من السفن أو الطائرات المستغلة في 
ال للشركات ذات  الرأسمالية  المالك كما تخضع الأسهم  إقامة  الدولة  الدولي للضريبة في  العقارية النقل  ممتلكات 

 . (3) بشكل أساسي للضريبة أيضا في نفس الدولة

الدخل الذي يحققه شخص مقيم في دولتين متعاقدتين من خدمات مهنية أو :  الخدمات الشخصية المستقلة.9
المتعاقدة  أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة ويتم تحديد ما إذا كان الدخل يخضع للضريبة في دولة الإقامة أو الدولة  

الأخرى بناءً على وجود مكان ثابت للشخص في تلك الدولة أو بناءً على مدة تواجده فيها تشمل الخدمات المهنية 
والمحامين   بالأطباء  الخاصة  الأنشطة  إلى  بالإضافة  والتعليمية،  والتربوية  والفنية  والأدبية  العلمية  الأنشطة 

 .(4)  والمهندسين والمحاسبين..... وغيره
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تخضع المكافآت والأجور التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى  :  الخدمات الشخصية غير المستقلة.10
الدول المتعاقدة للضريبة في دولة المصدر، ما لم يتم أداء العمل في الدولة الأخرى وتخضع المكافآت التي يتلقاها 

العمل   مقيم في إحدى الدولتين من العمل المنجز في بلد آخر ويتم فرض ضرائب عليه في البلد الذي تم فيه تنفيذ 
في ظل شروط محددة كما تحدد الضرائب على المكافآت عن العمل الذي يؤدي على متن سفينة أو طائرة تعمل 

 .(1)  في النقل بناءً على موقع مركز الإدارة الفعلية للمشروع

المكافآت والرواتب التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في   :مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.11
 .(2)  الأخرى شركات مقيمة في دولتين متعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة 

أن الدخل الذي يحصل عليه الفنان أو الرياضي من أنشطته في دولة متعاقدة :  دخل الفنانين والرياضيين.12
الدخل يعود على شخص آخر وليس الفنان أو الرياضي يخضع للضريبة في دولة المصدر وفي حالة كان     أخرى 

نفسه، فإنه يخضع للضريبة في الدولة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطه ويتم إعفاء الدخل الناتج عن 
الأنشطة التي يمارسها الفنانون أو الرياضيون المقيمون في إحدى الدولتين المتعاقدتين من الضريبة إلا في حالة 

تها في الدولة المتعاقدة الأخرى في إطار برنامج للتبادل الثقافي أو الرياضي المصادق عليه من الدولتين ممارس
  .(3)  المتعاقدتين

والمرتبات.13 الدولتين    :المعاشات  إحدى  في  مقيم  لشخص  دفعها  يتم  التي  المماثلة  والمكافآت  المعاشات  أن 
المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة التي يقيم فيها رغم ذلك المعاشات والمبالغ المماثلة التي تدفع وفقًا لنظام 

ا، تخضع للضريبة في تلك التأمين الاجتماعي في دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيه 
 .(4)  الدولة

المكافآت والمعاشات التي يتلقاها الأفراد مقابل خدمات يقدمونها لدولة معينة أو إحدى :  لوظائف الحكوميةا.14
أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها يتم فرض الضرائب عليها في الدولة التي تم تقديم الخدمات فيها، بينما  
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يتم تطبيق الضرائب على المعاشات في الدولة التي يقيم فيها الفرد ويحمل جنسيتها كما يتم تطبيق أحكام الاتفاقية 
 .(1)  الضريبية على المكافآت والمعاشات المتعلقة بالأنشطة التجارية أو الصناعية

الطلبة والمتدربون الذين يتواجدون بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض الدراسة   :الطلبة والمتدربون .15
المالي الخارجي الذي يحصلون عليه كما أن   التدريب لا يخضعون للضريبة على المنح الدراسية أو الدعم  أو 

للضريبة إذا كانت مرتبطة    المكافآت التي يحصلون عليها مقابل خدماتهم في الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع 
 . (2)  بدراستهم أو تدريبهم أو تغطية نفقات معيشتهم ولمدة لا تتجاوز سنتين

أثناء إقامتهم في دولة طرف قبل زيارة دولة :  والمدرسون والباحثون الأساتذة  .16 يتقاضاه الأفراد  الأجر الذي 
بحثية تعترف بها  أو  تعليمية  العلمي في مؤسسة  البحث  أو  المحاضرات  أو  التعليم  طرف أخرى لغرض إجراء 

د  حكومة الدولة المضيفة لا تخضع هذه المكافآت للضرائب في البلد المضيف لمدة عامين من تاريخ وصول الفر 
لأول مرة إلى البلد ومع ذلك، لا ينطبق المبدأ إذا لم يكن الدخل الذي تم الحصول عليه من البحث في المصلحة 

 .(3)  العامة، ولكن في المقام الأول للمنفعة الخاصة لفرد معين

تناوله في الاتفاق الضريبي دولة الإقامة يخضع دخل المقيم في دولة متعاقدة والذي لم يتم  :  المداخيل الأخرى .17
 .(4)   فقط ولا تنطبق هذه القاعدة على الدخل من الأموال الثابتة إذا كان المستفيد منه مقيما في دولة متعاقدة أخرى 

يتم فرض ضريبة على رؤوس الأموال العقارية المملوكة للأفراد في البلد الذي يقع :  على رأس المالالضرائب  .18
العقار كما تخضع الأموال المنقولة من الشركات المملوكة لإحدى الدول المتعاقدة للضريبة في البلد الذي يقع  فيه 

فيه المشروع أو حيث يوجد مركز الإدارة الفعلي ويتم فرض ضرائب على السفن والطائرات العاملة في مجال النقل 
يه مركز الإدارة الفعلي، ويتم فرض ضرائب على جميع الدولي والأموال المنقولة ذات الصلة في البلد الذي يقع ف
 .(5) رؤوس الأموال الأخرى في الدولة الذي تنشأ فيها الأرباح 
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 المطلب الثالث: الركائز والآليات التي تحد من التهرب الضريبي وفق هذه الاتفاقية  

تحتوي هذه الاتفاقية مجموعة من العناصر تساهم بشكل واضح في تجنب الازدواج فهي تعالج هذا المسألة  
بشكل صريح وأيضا تمنع الممارسات المتعلقة بالتمييز بين مكلفي الدولتين الأمر الذي ينجر عنه أن هذه الإجراءات 

ا على ركيزة أساسية تساهم بشكل مباشر تساهم بشكل غير مباشر في الحد من التهرب الضريبي واشتملت أيض
 .من شأنها الحد من التهرب الضريبي الدولي

 : الفرع الأول القضاء على المشاكل الضريبية الدولي الأخرى 

 : القضاء على الازدواج الضريبي .1

 : الطريقة المتبعة لتفادي لازدواج الضريبي هي طريقة الخصم حسب هذه الاتفاقية وعليه فإنه

للضريبة في دولة إذا كان شخص مقيمًا في دولة متعاقدة ويحصل على دخل أو يمتلك رأس مال يخضع  
متعاقدة أخرى، يجب على دولة الإقامة تقديم خصم من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال المستحقة في تلك 
الدولة الأخرى اما إذا كان هذا الدخل معفى من الضرائب في الدولة المصدر، يجب أن تتخذ دولة الإقامة إجراءات 

بة المعفاة. وعند الخصم من ضريبة الدخل في دولة متعاقدة، لعدم فرض ضرائب على الجزء المتناسب مع الضري
يجب أن يكون الخصم محدودًا بمبلغ الضريبة المحسوبة قبل منح الخصم، والتي تعتبر متعلقة بالدخل أو رأس 

 .(1)  المال الخاضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى 

 :القضاء على التمييز بين المكلفين .2

أو   لأية ضرائب  الأخرى  المتعاقدة  الدولة  في  المتعاقدتين  الدولتين  من  أي  مواطنو  يخضع  أن  يجوز  لا 
التزامات تتعلق بهذه الضرائب بخلاف أو أكثر عبئاً من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي يخضع لها أو 

الدائمة المملوكة لمشروع تابع لإحدى    المنشأةقد يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في نفس ظروف ولا تخضع  
الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى للضرائب المفروضة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى والتي 
تكون أكثر صعوبة من الضرائب المفروضة على مشاريع تلك الدولة الأخرى التي تمارس نشاطها. نفس النشاط 

باح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع، يجوز خصمها وفقا لنفس الشروط كما لو كانت قد دفعت عند تحديد الأر 
( 1إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. الدولة المذكورة أولا باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة )
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( من هذه الاتفاقية، الفوائد على الديون، 12( من المادة )6( والفقرة )11( من المادة )6( والفقرة )9من المادة )
 . (1)   الأخرى الإتاوات والمصاريف الأخرى المدفوعة من قبل مشروع في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة  

 

 الفرع الثاني: تبادل المعلومات

 (2):الاتفاقية فإن تبادل المعلومات بين الدولتين المتعاقدتين يكون كالتاليمن هذه  27وفقا لأحكام المادة 

لتطبيق أحكام هذا الاتفاق أو    .1 بالقدر اللازم  المعلومات  المتعاقدتين  الدولتين  المختصة في  السلطات  تتبادل 
الاتفاقية وفي الحدود التي لا تتعارض القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه  

  فيها هذه الضرائب مع أحكام الاتفاقية، وبصفة خاصة لمنع التهرب من مثل هذه الضرائب.

تعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية وتعامل اسوة بالمعلومات التي يتم الحصول   .2
لهذه   الداخلية  للقوانين  وفقا  والجهات عليها  المحاكم  فيها  )بما  السلطات  أو  فقط للأشخاص  بها  الدولة ويفضي 

الإدارية( المختصة بالربط والتحصيل أو التنفيذ أو الطعون المتعلقة بالضرائب التي تضمنتها هذه الاتفاقية وعلى  
لجلسات أن يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات في هذه الأغراض فقط، ويجوز عرضها في ا

 القضائية أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية. 

كما يجب أن تلتزم الدول المتعاقدة بعدم فرض التزامات على الدولة المتعاقدة الأخرى بتنفيذ إجراءات إدارية   .3
طلب معلومات غير متاحة طبقًا للقوانين أو النظم الإدارية أو طلب او    تتعارض مع قوانينها أو نظامها الإداري 

معلومات لا يمكن الحصول عليها وفقًا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة الأخرى وأيضاً طلب 
 لعام. معلومات تؤدي إلى إفشاء أسرار تجارية أو نشاطات مهنية أو أي معلومات تعتبر مخالفة للنظام ا
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 المبحث الثالث: دراسة وتحليل اتفاقية جنوب إفريقيا 

ولم تتم المصادقة عليها إلا بعد مرور أزيد من سنتين    1998أفريل من سنة    28تم توقيع هذه الاتفاقية  
حيث تم إبرام هذه بهدف القضاء    2000ماي سنة    05المؤرخ ب    95-2000وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 . على الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي الدوليين

 المطلب الأول تقديم الاتفاقية: 

طار التعاون المشترك بين دولتي الجزائر وجنوب افريقيا بعد توقيع الاتفاقية المتعلقة  إأبرمت هذه الاتفاقية في  
  .بالتعاون في المجال الاقتصادي وذلك بهدف تجنب الازدواج الضريبي والقضاء على التهرب والغش الضَريبيين

 :الفرع الأول مجال تطبيق الاتفاقية

 .الأشخاص المعنيون بالاتفاقية: 1

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة او في كلتا الدولتين المتعاقدتين بمعنى أن  
الاتفاقية  مضمون وحسب  (1) هذه الاتفاقية تطبق على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين )المؤسسات والشركات(

 : يتمثلون في

الأجراء؛ المتقاعدون؛ أصحاب المهن الحرة الطلبة؛ المهن غير الحرة الدبلوماسيين  الأشخاص الطبيعيون:  1.1
 والقناصل....

 .: وتشمل الشركات بمختلف أنواعها والمؤسسات المشتركةالأشخاص المعنويون 1.2

 .الضرائب المتفق عليها ضمن الاتفاقية 2 

تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين او  
وتطبق هذه الاتفاقية على    (2)   بهافروعهما السياسية او جماعاتهما المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تحصل  

 مجموعة الضرائب التالية: 
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 بالنسبة لدولة جنوب إفريقيا  بالنسبة لدولة الجزائر 

 الدخل الإجمالي الضريبة على      .1

 الضريبة على أرباح الشركات      .2

 الرسم على النشاط المهني     .3

 الدفع الجزافي      .4

 الضريبة على الأملاك      .5

نشاطات       .6 محاصيل  على  والإتاوة  الضريبة 
المحروقات   ونقل  واستغلال  والبحث  التنقيب 

 بالأنابيب 

  

 على الأرباح   الضريبة .1

 الضريبة الإضافية على الشركات   .2

  

من إعداد الطالب  )جدول توضيحي للضرائب التي تتضمنها اتفاقية الجزائر وجنوب إفريقيا 2 جدول رقم
 ( بالإعتماد على معطيات الاتفاقية

وتطبق هذه الاتفاقية جميع الضرائب المشابهة التي تفرض من طرف الدولتين المتعاقدتين مباشرة بغد تاريخ  
   .(1)  توقيع الاتفاقية وإضافة إلى ما سبق يجب على كلتا الدولتين اشعار بعضهما في حالة تغيير الضرائب 

 .النطاق الزماني والمكاني للاتفاقية: 3

يشمل النطاق المكاني الإقليم البري والجوي والبحري لدولة الجزائر ودولة جنوب إفريقيا بحيث أن تطبيق  
داخل مناطق نفوذ هذه دولة الجزائر ودولة جنوب إفريقيا ويشمل كافة مقاطعاتهما الإدارية إذن  الاتفاقية يكون في 

 . من خلال ما سبق تلتزم كل دولة بتطبيق الاتفاقية داخل مناطق نفوذها
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ما بالنسبة للنطاق الزماني فبمجرد المصادقة على الاتفاقية واستكمال الشروط الدبلوماسية وإخطار أطراف  أ
التنفيذ   الاتفاقية بذلك يتم تحديد تاريخ معين لأنهاء هذه الاتفاقية لكن تم الاتفاق على إشعار   1تدخل حيز  ولم 

الطرف المقابل في الاتفاقية في حالة ما إذا كان أحد الأطراف لديه رغبة في إلغاء هذه الاتفاقية وعليه فإن إلغاء 
ضي خمس سنوات من جوان من كل سنة لكن بعد م  30هذه الاتفاقية يكون بإخطار دبلوماسي مسبق ويكون قبل  

 ..(2)  الاتفاقيةالمصادقة على 

 : في إطار هذه الاتفاقية الإختصاصالفرع الثاني: معايير توزيع 

 الثابتة  المنشأةتشمل هذه الاتفاقية معياريين وهما معيار الإقامة ومعيار 

 .معيار الإقامة الجبائية: 1

الشخص مقيم ويخضع للضريبة وفقا لقوانينها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان  بالنسبة للجزائر يعتبر  
إدارته أو أي معيار آخر مشابه ومع ذلك، لن تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في الجزائر فقط 

 بالنسبة للدخل الناجم عن مصادر في الجزائر أو بالنسبة للثروة المتواجدة بها.

اما بالنسبة لجنوب إفريقيا: أي شخص طبيعي مقيم بصفة اعتيادية في جنوب إفريقيا، وأي شخص غير الشخص 
 الطبيعي الذي يكون مكان إدارته الفعلية متواجدًا في جنوب إفريقيا. 

 كما تشمل هذه التعريفات أيضًا الدولة وفروعها السياسية أو جماعاتها المحلية. 

 وفي حالة تعدد الإقامة بالنسبة للمكلفين: 

يعتبر مقيما فقط في لدولة التي يكون له فيها مسكن دائم وإذا كان له مسكن في كلتا الدولتين يعتبر مقيما في  
 . الدولة التي فيها أقوى العلاقات الشخصية والاقتصادية

في حالة انعدام تحديد المسكن الدائم وأقوى العلاقات الشخصية في كلتا الدولتين يعتبر مقيما في الدولة التي فيها 
 . مقر إقامته المعتاد 

 
 2000ماي سنة  05المؤرخ ب   95-2000المرسوم الرئاسي رقم( من 29المادة ) 1

 2000ماي سنة  05المؤرخ ب   95-2000المرسوم الرئاسي رقم( من 30المادة ) 2
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في حالة ما إذا كان له مقر معتاد أو لم يكن له مقر معتاد في كلتا الدولتين فيعتبر مقيما في الدولة التي يحمل 
  (1) .ذلكفي حالة استحالة تحديد ما سبق سوف تقوم السلطات المختصة بالفصل في  جنسيتها

 الثابتة:  المنشأةمعيار  .2

الثابتة هو مكان عمل ثابت تمارس من خلاله المؤسسة    المنشأةمن خلال نص المادة يتضح ان مفهوم  
نشاطها بشكل كلي أو جزئي وعادة ما يتمثل في: مصنع؛ مكتب؛ ورشة عمل؛ أ فرع؛ مكان إدارة؛ مكان بيع أو  
تسويق؛ مناجم او أبار النفط والغاز أو أي مكان آخر لاستخراج المعادن أو استغلال المواد الطبيعية؛ إضافة لما 

أشهر وتقديم الخدمات الاستشارية التي تقوم بها مؤسسات تعمل    6قع البناء إذا تعدت مدة إقامتها عن  سبق موا
 الثابتة العمليات التالية: المنشأةبواسطة مستخدمين تم توظيفهم لهذا الغرض ولا تشمل 

 . استخدام المرافق بهدف عرض وتخزين بضائع مؤسسة من أجل بيعها أو تحويلها أو تسليمها •

الاحتفاظ بمكان عمل ثابت بهدف شراء بضائع وجمع معلومات أو القيام بنشاطات تحضيرية او نشاطات  •
 .المساعدة

اما نشاطات غير الوكيل ذي الصفة المستقلة والذي يمارس نشاطات نيابة عن المؤسسة في حالة تواجده   •
 . في الدولة المتعاقدة الأخرى يعتبر منشأة ثابتة

الدولة  • في  بوسيط  أو  بالوكالة  البيع  نشاطات  تمارس  والتي  المتعاقدة  للدولة  التابعة  للمؤسسات  وبالنسبة 
 .(2)  الأحرى لا تعتبر منشأة ثابتة شرط أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم

 بالنسبة لهذه الاتفاقية  الضريبي الإختصاصالمطلب الثاني: توزيع 

الضريبي صلاحيات الدول في فرض الضرائب بالنسبة للدخل والثروة بحيث يساهم    الإختصاص يحدد توزيع  
في الحد من الازدواج والتقليل من محاولات التهرب الضريبي الدولي بمعني أخر أنه يتيح لهذه الدول التكثيف من 

الضريبي لهذه   الإختصاص عمليات الرقابة على المداخيل التي لها الحق في فرض الضرائب عليها وقد تم توزيع  
 الاتفاقية كالآتي: 
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يعود الحق في فرض الضرائب على المداخيل العقارية إلي الدولة التي توجد بها العقارات المداخيل العقارية:  .  1
بغض النظر عن الدولة التي يقيم فيها مالك العقارات ويشمل مفهوم العقارات الأراضي والممتلكات المتصلة بها 

 خل الناتج من استخدام العقارات والحقوق المرتبطة بالملكية العقارية كما يجب على الأفراد دفع الضرائب على الد 

بشكل مباشر أو من خلال تأجيرها بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات أيضًا دفع الضرائب على الدخل الناتج  
 .(1) من عقاراتها واستخدامها في تقديم خدمات 

أرباح الشركة في البلد الذي يكون به مقر الإدارة الرئيسي فإذا كان لديها فروع أو تخضع    أرباح المؤسسات:.  2
نشاط تجاري في بلد آخر، يجب تحديد الأرباح التي يمكن فرضها على هذه الفروع وعند حساب الأرباح يجب 

ف المرتبطة بنشاط اعتماد القدر الذي يمكن للفرع أن يحققه إذا كان يعمل كشركة مستقلة كما يمكن خصم التكالي
تحديد الأرباح المنسوبة للفروع بنفس الطريقة   الفرع، باستثناء التكاليف التي تدفع إلى المقر الرئيسي؛ ويجب عند 

بعض عناصر الأرباح التي تخضع لمعالجة خاصة    كل عام، ما لم تثبت ضرورة تغيير الطريقة ويستثنى من ذلك
 تأثر بالقواعد العامة في الاتفاقية، فإنها تبقى على حالها دون 

(2 )
 

: تفُرض الضرائب على المداخيل المتأتية من استغلال السفن والطائرات في النقل الدولي النقل الجوي والبحري .  3
في البلد الذي يكون به مقر الإدارة الرئيسي وتشمل الضرائب أيضًا الأرباح المتأتية من إيجار السفن والطائرات 

للضريبة وتشمل المستخدمة في   الخاضعة  الأرباح  تأثير على  ذات  الأرباح  تكون هذه  أن  الدولي ويجب   النقل 
 .(3) الضرائب أيضًا الأرباح المتأتية من تشغيل أو إيجار الحاويات والمعدات ذات الصلة في النقل الدولي

مباشر أو غير مباشر في إدارة إذا كانت هناك مؤسسة من دولة متعاقدة تشارك بشكل  المؤسسات المشتركة:  .  4
في  المؤسستين  هاتين  بين  محددة  شروط  وضع  يجب  أخرى،  متعاقدة  دولة  من  مؤسسة  رأسمال  أو  مراقبة  أو 
علاقاتهما التجارية أو المالية فإذا كانت هذه الشروط مختلفة عن تلك التي توضع بين مؤسستين مستقلتين، يتم 

ى المؤسستين إلى أرباح المؤسسة الأخرى وتخضع للضريبة وفقًا إضافة أي أرباح كانت ستكون مستحقة لإحد 
 لذلك. 

إذا قامت دولة متعاقدة بفرض ضرائب على أرباح مؤسسة في تلك الدولة، وكانت هذه الأرباح قد تم تحقيقها من  
قبل مؤسسة في دولة متعاقدة أخرى وتم دفع الضرائب عليها في تلك الدولة الأخرى، يجب تعديل الوعاء الضريبي 
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للمكلف بالضريبة في الدولة الأولى كما يجب أن يتم هذا التعديل وفقًا للشروط المحددة في اتفاقية الضرائب بين  
 .(1)  الدولتين، ويجب أن تتشاور السلطات المختصة في الدولتين إذا كان ذلك ضروريًا

تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة )دولة المصدر( إلى مقيم في أرباح الأسهم:  .  5
دولة متعاقدة أخرى )دولة إقامة الشخص( للضريبة في تلك الدولة الأخرى ويُمكن أيضًا فرض ضريبة على هذه 

 الأرباح في الدولة إقامة الشركة وذلك وفقًا لقوانين تلك الدولة.

 المتعاقدة الأخرى: إذا كان المستفيد هو المالك الفعلي للأسهم ومقيمًا في الدولة 

% أو  25% من إجمالي أرباح الأسهم إذا كان المستفيد شركة تمتلك  10يجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة  
 % في جميع الحالات الأخرى. 15أكثر من رأسمال الشركة الدافعة يجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة 

إذا استمدت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحًا من دولة متعاقدة أخرى، يجب ألا تفرض تلك الدولة الأخرى  
أي ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل تلك الشركة أيضًا، يجب ألا تخضع أرباح الشركة غير الموزعة  

 ن أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى لضريبة الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت تلك الأرباح مكونة م 
(2). 

: تخضع الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتُدفع لمقيم في دولة متعاقدة أخرى للضريبة في دولة إقامة الفوائد.6
المستفيد ويُمكن أيضا فرض ضريبة على هذه الفوائد في الدولة مصدر الفوائد، وذلك وفقًا لقوانين تلك الدولة فإذا 

% من إجمالي الفائدة 10ة الأخرى، فإن الضريبة لن تتجاوز كان المستفيد الفعلي للفائدة مقيمًا في الدولة المتعاقد 
وتُعفى الفوائد التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين من الضريبة  إذا كان المدين بهذه الفوائد هو حكومة تلك 

لغرامات الجزائية وتشمل الفوائد المداخيل من الديون بمختلف أنواعها، ولا تشمل ا  ،الدولة أو جهة حكومية أخرى 
على التأخير في الدفع ويُستثنى إذ كان يمارس نشاطًا صناعيًا أو تجاريًا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال 

 .(3) منشأة ثابتة أو يقدم خدمات شخصية مستقلة من قاعدة مستقرة في تلك الدولة

تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتُدفع لمقيم في دولة متعاقدة أخرى للضريبة في تلك   الإتاوات:.7
الدولة يمكن فرض ضريبة على الإتاوات في الدولة المصدر، وإذا كان المستفيد الفعلي مقيم في دولة متعاقدة 
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% من إجمالي الإتاوات. الإتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين  10أخرى، فإن الضريبة لن تتجاوز  
تعفى من الضريبة إذا كان المدين بهذه الإتاوات هو حكومة أو جهة حكومية وإذا كان المستفيد من الإتاوات الذي 

لأخرى يخضع للضريبة إذا تجاوز مبلغ الإتاوات بسبب يمارس نشاطًا صناعيًا أو تجاريًا في الدولة المتعاقدة ا 
 .(1)  وجود علاقة خاصة بين الدافع والمستفيد الفعلي

: تخضع الأرباح الناتجة عن التصرف في الممتلكات العقارية والممتلكات المقاربة التي تكون أرباح رأس المال.8
جزء من منشأة ثابتة في الدولة التي توجد بها الممتلكات و إذا كان المستفيد الفعلي للأرباح مقيمًا في دولة أخرى 

للأرباح الناتجة عن نقل   % من إجمالي الأرباح أما بالنسبة10مستقلة، يجب ألا تتجاوز الضريبة  ويمارس مهنة 
مقر  يوجد  المتعاقدة)اين  الدولة  في  فقط  للضريبة  تُخضع  الدولي  النقل  في  المستغلة  الطائرات  أو  السفن  ملكية 

مشار إليها في هذه المادة تُخضع للضريبة للأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي ممتلكات غير ال  الإدارة(أما بالنسبة
 .(2)  فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون المتنازل مقيمًا فيها

تخضع المداخيل الناتجة من المهن المستقلة لشخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين    المستقلة:   المهن.9
المتعاقدة الأخرى   الدولة  بانتظام في  يمكنه استخدامها  لديه قاعدة مستقرة  إذا كان  اقامته إلا  للضريبة في دولة 

المتعاقدة الأخرى شرط أن   يقيم في الدولة المتعاقدة لأغراض مهنته فيخضع الدخل المحقق للضريبة في دولة 
يومًا خلال فترة إثني عشرة شهرًا من السنة الجبائية لكي تعتبر هذه القاعدة قاعدة   183الأخرى لمدة تزيد عن  

مستقرة في الدولة الثانية وتنسب إليها تلك الأرباح وتشمل المهن المستقلة الأنشطة العلمية والأدبية والفنية والتربوية 
.(3)  شمل أنشطة الأطباء والمحامين والمهندسين، بما في ذلك المهندسين المعماريين وأطباءوالتعليمية كما ت

 

يخضع الدخل من الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى للضريبة في الدولة التي    المهن غير المستقلة:.10 
يحصل فيها الشخص على وظيفته، ما لم يكن يمارس الوظيفة في دولة أخرى إذا كان يمارس الوظيفة في دولة  

كون  متعاقدة أخرى، يمكن أن تُخضع تلك التعويضات للضريبة في تلك الدولة ويشترط في فرض الضريبة أن ي
يومًا خلال فترة عشرة أشهر من السنة الجبائية وأن تُدفع  183المستفيد متواجدًا في الدولة الأخرى لمدة تزيد عن 

 .(4)  الثابتة المنشأةالمكافآت من قبل صاحب العمل غير المقيم في الدولة الأخرى ولا تتحملها 
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تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الحضور والدفعات المماثلة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: .11
التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوًا في مجلس إدارة أو مراقبة شركة  

 . (1) الدولةمقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك 

الدخل الذي يحصل عليه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من  : يخضع  الفنانون والرياضيون .12
نشاطه الشخصي كفنان استعراضي )مثل فنان مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقي أو رياضي( 

في   للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم يكن يمارس النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى. إذا كان يمارس النشاط
 .(2) الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تُخضع تلك التعويضات للضريبة في تلك الدولة

فقط الدولة التي تدفع معاش التقاعد أو الربوع العمرية مقابل عمل تم في معاشات التقاعد والربوع العمرية:  .13
الماضي يمكنها فرض الضرائب على هذه المدفوعات. هذا يعني أنه إذا كان لشخص معاشًا تقاعديًا أو ربوعًا 

 .(3) المصدرعمرية من دولة طرف في الاتفاقية، فإنه لن تدفع الضرائب عليها إلا في الدولة 

إذا دفعت دولة متعاقدة رواتبًا أو أجورًا أو تعويضات أخرى لشخص يعمل   الرواتب والأجور والتعويضات:.14
تلك الدولة لصالح الدولة أو لفرعها السياسي أو لجماعة محلية، فإن هذه المدفوعات تكون خاضعة للضريبة في  

 .(4) فقط

إذا كان الطالب أو المتدرب يتلقى دفعات مالية قبل زيارته لدولة متعاقدة،    الطلاب والمتربصون والمتدربون:.15
وكان مقيمًا في دولة متعاقدة أخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولًا للدراسة أو التدريب، فإن هذه الدفعات تُخضع 

 .(5) للضريبة في تلك الدولة يُشترط أن تكون هذه الدفعات من مصادر خارج تلك الدولة
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 الركائز والآليات التي تحد من التهرب الضريبي وفق هذه الاتفاقية  الثالث:المطلب 

تضمنت هذه الاتفاقية بعض الإجراءات التي من شأنها التقليل أو الحد من التهرب الضريبي الدولي وهذا  
 . ب ما سيتم توضيحه من خلال هذا المطل

 الفرع الأول القضاء على المشاكل الضريبية الدولية

الازدواج الضريبي والتمييز في المعاملة بين المكلفين الأجانب والمحليين سبب من أسباب التهرب  بحكم ان  
 الضريبي الدولي إذا استنادا لما سبق القضاء على هذه المشاكل ينعكس بالتقليل من محاولات التهرب الضريبي 

 القضاء على الازدواج الضريبي الدولي .1

من   23الضريبي وفق هذه الاتفاقية باستخدام طريقة الخصم طبقا لأحكام المادة يتم القضاء على الازدواج 
هذه الاتفاقية بحيث تقوم سلطات دولة إقامة المكلف بخصم مبلغ من قيمة المداخيل المحققة ويكون مساوي لقيمة 

ملة الضريبية حتى الضريبة التي تم تحصيلها في الدولة المصدر بالإضافة الى ذلك تعامل المؤسسات بنفس المعا
 .(1)  وإن كانت منشأة تابعة لمؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى 

 القضاء على التمييز يبن المكلفين .2

من هذه الاتفاقية يتبين أنه لا يمكن لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية في    24من خلال مضمون المادة  
حالة وجود مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى ان تفرض ضرائب أكثر عبءً من تلك الضرائب المفروضة على 

اقدة الأخرى يعاملون نفس المعاملة المؤسسات الناشطة داخل إقليمها أي ان المؤسسات والأشخاص من الدولة المتع
   .التي يعامل بها الأشخاص والمؤسسات التابعيين لها

بتطبيق الاتفاقية أو غيرها من المشاكل  وأيضاً يمكن للدول في حالة وجود أي معوقات او شكوك تتعلق  
 .(2)  الاتصال ببعضهما والاتفاق على حل يرضي كل طرف في الاتفاقية
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 الفرع الثاني تبادل المعلومات

تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو  
الضريبي  التكليف  أن  الاتفاقية، طالما  بهذه  المشمولة  بالضرائب  المتعلقة  المتعاقدتين  للدولتين  الداخلية  القوانين 

المعلومات بالسرية نفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الناتج عن ذلك غير مخالف للاتفاقية. يُعامل تبادل  
 المعلومات المحصلة بموجب القوانين الداخلية للدولتين. 

يسمح بالاطلاع على هذه المعلومات فقط للأشخاص أو السلطات المعنية بفرض أو تحصيل الضرائب  
المشار إليها في الاتفاقية، أو عند إصدار الأحكام القضائية ويستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات 

 فقط لأغراض مثل هذه وبإمكانهم الإدلاء بها في المداولات العلنية للمحاكم. 

لا تفرض على الدولتين المتعاقدتين التزامًا بتنفيذ تدابير إدارية مخالفة للقوانين والسلوك الإداري لتلك أيضا  
الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا تلزمهما بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في 

اقدة الأخرى. ويُحظر كشف أي معلومات تكشف عن سر تجاري الحالة المعتادة لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتع
 .(1)  تجاريةأو صناعي أو مهني أو طريقة 

 الفرع الثالث: التعاون في تحصيل الضرائب والديون الجبائية: 

تتفق الدولتان المتعاقدتان على تقديم المساعدة لبعضهما البعض لتحصيل الضرائب المستحقة من طرف  
المبالغ محددة نهائيا وفق تشريع الدولة المطالبة بالمساعدة وعند قبول هذه الخاضع للضريبة عندما تكون هذه 

الطلبات من طرف الدولة المتعاقدة الأخرى، يتم تحصيل هذه الضرائب من طرف الدولة المتعاقدة الأخرى ووفق 
مستحقة في الدولة تشريعها الداخلي وإضافة إلى ذلك لا تتمتع طلبات المساعدة بالأولوية فيما يتعلق بالضرائب ال

المقدمة للمساعدة كما يرفق كل طلب تحصيل مقدم من طرف دولة متعاقدة بالشهادة المشروطة بقوانين  المتعاقدة
 تلك الدولة لبيان أن الضرائب المستحقة من طرف الخاضع للضريبة قد تم تحديدها نهائيا. 

`إذا لم يتم التحديد النهائي للضريبة المطلوبة من قبل دولة متعاقدة لأسباب تتعلق بالطعن أو أي إجراءات 
أخرى، يجوز لتلك الدولة، من أجل الحفاظ على إيراداتها، أن تطلب من الدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ إجراءات 

ة الأخرى ووفقا لقوانين تلك الدولة الأخرى. إذا قبلت احترازية. فيما يتعلق به وفقا لما هو منصوص عليه في الدول
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الدولة الأخرى هذا الطلب، فسيتم اتخاذ هذه التدابير من قبل تلك الدولة الأخرى على النحو الذي يسمح به قانونها 
الداخلي والدولة المتعاقدة الأخرى وفقًا لقانونها الداخلي ولا يمكن دولة متعاقدة تقديم طلب إلا إذا لم يكن لصاحب 

 لتحصيل الضرائب المستحقة.  الدين الجبائي ممتلكات كافية في تلك الدولة

تقدم الدولة التي تم تحصيل الضرائب بها للدولة المتعاقدة الأخرى التي تم تحصيل نيابة عنها، وفق أحكام  
هذه المادة، مبلغ الضرائب المحصلة مخصوما منه مبلغ النفقات الاستثنائية بما يتناسب مع المبلغ الذي تم تحصيله 

ب والديون والفوائد المتعلقة بالضرائب أي الغرامات وما  وتشمل الضرائب والديون الجبائية المراد تحصيها " الضرائ
 .(1)  شابهها
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 : الفصل الثالثخلاصة 

من خلال هذا الفصل يتضح أن دور اتفاقيات الجبائية في الحد من التهرب الضريبي الدولي حسب كل  
 على:   اتفاقية يقتصر

العوامل  بمعالجة  الضريبي  التهرب  من  الحد  في  الاتفاقية  هذه  تساهم   : المغاربي  الإتحاد  اتفاقية  حسب 
توزيع   خلال  من  الدولي  الضريبي  التهرب  الي حصول  تؤدي  التي  وتضمين   الإختصاص الضريبية  الضريبي 

الاتفاقية نص يحدد الطريقة المتبعة في القضاء على الازدواج الضريبي كما ساهمت أيضا في الحد من التميز 
في المعاملة بين المكلفين في المعاملة الضريبة بحكم أنه عامل من عوامل التهرب الضريبي بالإضافة إلى تبادل 

إجراءات تبادل المعلومات كما تضمنت آلية مهمة وهي التعاون الدولي المعلومات بحيث تم الاتفاق على الكيفيات و 
 ائية . في تحصيل الضرائب الديون الجب

حسب اتفاقية مصر: تساهم هذه الاتفاقية في الحد من التهرب الضريبي كما سبق الذّكر من خلال معالجة  
المشاكل الضريبية الدولية الأخرى باعتبارها عوامل تؤدي الى التهرب الضريبي الدولي كالازدواج والتهرب الضريبي 

تبادل المعلومات ولم تتضمن المساعدة في تحصيل   وكيفيات ذلك فقد تضمنت أيضا تبادل المعلومات    ىإضافة ال
 .الضرائب 

تمحورت عليها هذه الاتفاقية في الحد من التهرب الضريبي تمثلت حسب اتفاقية جنوب افريقيا: الآليات التي  
في القضاء على المشاكل الضريبية الأخرى التي تحفز على زيادة التهرب الضريبي وتبادل المعلومات والتعاون 

. الدولي في مجال تحصيل الضرائب 
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 خاتمة: ال
الدوافع والأسباب وراء إبرام اتفاقيات الجبائية بحيث تم إبراز دورها في الحد من  دراستنا  ، تُظهر  وفي الختام  

تعاون  وآداه  المشاكل الضريبية الدولية بصفة عامة بحكم أنها مصدر من مصادر القانون الدولي في المقام الأول
المبرمة من طرف الجزائر مع الدول   الإتفاقيات أهمية هذه  تنا  دراس  وضحت  فقد أوعليه  دولي في المقام الثاني  

يبي لتهرب الضر في ا  في توفير إطار قانوني وتعاون دولي يسهم في تقليل الفجوات التي يمكن استغلالها  الافريقية  
ليل تحعلى    وبناءا    وكيفية تطبيقها على الواقع الضريبي الدولي  الإتفاقيات الآليات الموجودة في هذه    نا  كما ناقش

تعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات الضريبية المحلية لتحقيق أقصى استفادة يجب  لذا  ،  مضمون الاتفاقيات 
 .الجبائية الدولية الإتفاقيات من 

 
 يات: تحقق من صحة الفرض ال

الجبائية الدولية بتبادل المعلومات   الإتفاقيات : يتم الحد من التهرب الضريبي الدولي في إطار الفرضية الأولى
التي تمت دراستها تحتوي في مضمونها على بنود صريحة تندد  الإتفاقيات هذه الفرضية صحيحة بحيث أن جل 

 .بتبادل المعلومات 
تهدف عملية المساعدة في التحصيل في إطار اتفاقية جبائية إلى الحد من التهرب الضريبي   الفرضية الثانية:

هذه الفرضية صحيحة من ناحية الحد من  الدولي من جهة والحفاظ على الإيرادات الضريبية للدول من جهة أخرى  
التهرب الضريبي فالمساعدة في التحصيل يضمن تحصيل الحقوق الضريبية للدولة المتعاقدة من طرف نظيرها في 
الاتفاقية لكن من ناحية الحفاظ على الإيرادات الضريبية ليس شرطا فاتفاقية الجزائر وجنوب افريقيا تتضمن على 

 .سب مع الإيرادات المحصلةشرط وهو خصم مبلغ يتنا

هذه الفرضية   الضريبي  الإختصاص يمكن القضاء على التهرب الضريبي الدولي من خلال توزيع    الفرضية الثالثة: 
الضريبي لا يساهم في بشكل مباشر في الحد من التهرب الضريبي وإنما يعالج    الإختصاص خاطئة لان توزيع  

 . أحد أسباب التهرب الضريبي الدولي
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  :لتوصيات والاستنتاجات ا
 الاستنتاجات: 

الجبائية الدولية المبرمة بين الجزائر والدول الإفريقية يقتصر دورها في الحد من التهرب الضريبي   الإتفاقيات .1
حل لكل من مشكلتي   وتقديمالدولي على تبادل المعلومات والتعاون في مجال تحصيل الضرائب بالدرجة الثانية  

 والتمييز في المعاملة بين المكلفين.  الازدواج
 
التهرب الضريبي الدولي قد تتعدي أسبابه العولمة وتحرير التجارة الدولية فمن بين الأسباب الواضحة الفساد .2

الظاهرة    من هذهالمناصب العليا للسلطة في أمور غير شرعية وبالتالي فإنه للتخلص    واستخدامالإداري والسياسي  
 .التعاون الدولي تعززي
 
 والمجتمع كون   الاقتصاد   الداخلي علىالتهرب الضريبي    رالسلبية آثاالتهرب الضريبي الدولي قد تتعدي آثاره  .3

إلى التكلفة فكل قضايا التهرب الضريبي الدولي يجب حلها   إضافةهذه الاموال يستلزم استرجاعها وقت وجهد  
 .ووقت أكثر إضافيةبالطرق الدبلوماسية مما يكلف هذه الدول تكاليف 

 
. من بين أسباب التي تساهم في تنامي التهرب الضريبي الدولي الفساد السياسي والإداري وغيرها كما أنه يتم  4

ماليين ومحاسبين ومحامين أو تقنيين في مجال المعلوماتية؛ أي ان عمليات التهرب الضريبي   الاستعانة بخبراء
 .المسبقالدولي عمليات معقدة تتطلب المعرفة والتخطيط 

 
المساعدة في التحصيل تضمن الحد من التهرب الضريبي الدولي إذا تم التحصيل الفعلي فقط للضرائب والديون .  5

 المبرمة مع جنوب إفريقيا الجبائية لكن في المقابل قد يحتوي على تكلفة كما هو الحال في اتفاقية الجزائر 
 
 مسبقة.وفق شروط وأحكام يكون بطلب من الدولة   الإتفاقيات عمليات تبادل المعلومات في إطار هذه  .6
 
فإن تبادل المعلومات بين هذه   وبالتالي بنود صريحة تتعلق بالحسابات البنكية   نلا تتضم  الإتفاقيات أغلب هذه  .7

  .تبادل المعلومات بن هذه الدول شفافيةالدول قد يتخلله النقص الأمر الذي من شأنه ان يقلل من 
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الرقمي او التجارة الإلكترونية   الاقتصاد معالجات لجباية    على أيلا تنص في مضمونها    الإتفاقيات   ايضا هذه.  8
 الجانب.لذلك يجب ضبط هذا بحكم ان مداخيل وارباح كبيره تنتج عن هذا الأخير 

 
  اتفاقية الأمر لكن لم تعدل اي    الإتفاقيات فإنه وضعت بنود حول تعديل    الإتفاقيات فيما يتعلق بتحديث هذه  .9

ل الي أن هذه   ورق.العمل بها محدود او انها مجرد حبر على  الإتفاقيات الذي قد يؤوَّ
 

الجبائية الدولية    الإتفاقيات   لأبرام كنموذج    الأجنبيةيمكن الاعتماد على قانون اخضاع الحسابات الأمريكية  . 10
 .كونه أثبت فعالية كبيرة في الحد من التهرب الضريبي الدولي

 
الجبائية الدولية التي وفعتها الجزائر مع الدول الإفريقية غير واضحة بحكم أن هذه   الإتفاقيات   التقنيةالآثار  .11

تقصر على نشاط الأشخاص مثل الأطباء   الإتفاقيات تمتلك شركات متعددة الجنسيات لذا فهذه   الدول دول نامية ولا
 . شركات متعددة الجنسيات  اعتبارها نلا يمكوالمهندسين والأجراء وغيرهم وبعض الشركات التي 

 
. توزيع الاختصاص الضريبي يساهم في الحد من التهرب الضريبي بطريقة غير مباشرة بحيث يساهم في  12

 علاج أحد أسباب التهرب الضريبي الدولي  

: التوصياتثانيا 
الأمر  التجارة الإلكترونية بين هذه البلدان خاصة بلدان شمال افريقيا أحكام تتعلق ب يجب تضمين الاتفاقيات . 1

 .ضريبية لهذه الدول بإيرادات وبالتالي يعود الذي يؤدي إلى تطوير التجارة في المنطقة 
لكن يجب جنبا إلى جنب مع الرقابة الجبائية بحيث تطبق هذه الرقابة  الإتفاقيات احكام  ان تتماشى . يجب 2

على المؤسسات العاملة داخل التراب الوطني أيضا يجب ان تتماشي هذه الأحكام مع الرقابة على أسعار  
 .التحويل

يجب الأخذ بعين الاعتبار المعايير التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمتمثلة في معايير  . 4
 . ((BEPSالأرباح الوعاء الضريبي وتحويل  تآكلمشروع منع  

الجزائري على الدول الإفريقية عند طريق ضبط حركة   الانفتاحفي حالة    ايضا  الإتفاقيات يمكن ان تساهم هذه  .  5
 .رؤوس الاموال والمبادلات التجارية بين هذه الدول كذلك تساهم في تطوير منظومة الجباية الدولية في هذه الدول 
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. الاستفادة من تجارب ومشاريع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والولايات المتحدة الامريكية المتعلقة بهذا  6

 . المجال يؤدي إلى من تطوير المنظومة الجبائية

 . تبادل الخبرات والتعاون الدولي من أجل تطوير نظام جبائي عادل يضمن حقوق كل من الدولة والمكلف  7

 .. إلغاء الاتفاقيات التي لا يمكن الاستفادة منها في أي مجال من المجالات بحكم أنها لا تعود بالنفع8

. وضع ضوابط وأحكام دولية تقمع الممارسات الضارة التي تقوم بها الدول المصنفة كجنات ضريبية والمتمثلة  9
 .في التسهيلات الجبائية وعدم المسائلة عن مصادر المال 

يجب تفعيل عمليات التبادل التلقائي للمعلومات الأمر الذي يسهل من الكشف عن الممارسات التي تؤدي   .10
 .التهرب الضريبي في وقت مبكر إلى
الضريبي الدولي من خلال فرض عقوبات . ضبط الجانب الإداري من شأنه أن يقلص من عمليات التهرب  11

.صارمة على المتورطين في هذه العمليات 
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 ائمة المصادر والمراجع:ق
 المصادر 

 من الإتفاقية النموذجية للأمم المتحـدة  26المادة  .1
)الجريدة الرسمية للجمهورية  1990ديسمبر من عام   22المؤرخ في   224- 90المرسوم الرئاسي رقم  .2

 (1990سنة   6العدد  الجزائرية
)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2000ماي سنة  05المؤرخ ب   95-2000المرسوم الرئاسي رقم .3

 (2000سنة   26العدد 
  )الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية2003مارس   25المؤرخ في  142- 03المرسوم الرئاسي رقم  .4

 (2003سنة   23العدد 

 المراجع 
 الكتب:.1

-عبد الحكيم مصطفي الشرقاوي؛ التهرب الضريبي والإقتصاد الأسود؛ الدار الجامعية الجديدة للنشر   .1
 2006الإسكندرية؛ -لأزارطية  ا

محمد مدحت غسان؛ الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولة؛ دار الراية للنشر والتوزيع؛ غمان الأردن؛  .2
 2013الطبعة الأولى ؛

لمركزية   الساحة- والتطبيق؛ ديوان المطبوعات الجامعية مراد؛ فعالية النظام الضريبي بين النظرية ناصر .3
 2016الثانية؛ الجزائر؛ الطبعة - بن عكنون 

نزيه عبد المقصود محمد مبروك؛ المعاملة الضريبية لصفقات التجار الإلكتروني؛ دار الفكر الجامعي   .4
 2011الإسكندرية الطبعة الأولى سنة 

 .الاطروحات والمذكرات: 2
أولاد سالم عبد الرؤوف؛ أطروحة دكتوراه التهرب الضريبي وأثره على ميزانية الدولة؛ جامعة ورقلة؛ سنة   .1

2023 2024 
حالة  -مليكاوي مولود أطروحة دكتوراه؛ حدود التنسيق الضريبي كآلية لتجسيد مفهوم الإقليمية المفتوحة  .2

 ؛ 2015- 2014؛03الإتحاد الأوروبي جامعة الجزائر 
دراسة حالة الجزائر؛ جامعة -نشيدة معزوز؛ أطروحة دكتوراه؛ تحديات الجباية الدولية في ظل العولمة   .3

 ؛2015- 2014؛03الجزائر
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نصر رحال؛ أطروحة دكتوراه؛ سياسات مكافحة التهرب والغش الضريبي؛ دراسة مقارنة بين الجزائر   .4
   20014- 2013وتونس؛ جامعة باتنة؛  

محمد عباس محرزي أطروحة دكتوراه؛ نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل المغاربي؛ جامعة الجزائر؛   .5
 2005_  2001سنة 

ماجستير؛   .6 مذكرة  الجزائري؛  نجيب زروقي؛  التشريع  في  مكافحتها  وآليات  الضريبي  التملص  جريمة 
 2012جامعة باتنة 

الجبائية   الإتفاقيات بوقروة إيمان؛ مذكرة ماجستير؛ كيفية تفادي الإزدواج الضريبي الدولي في إطار   .7
 الجبائية الجزائرية الفرنسية؛ جامعة سكيكدة  الإتفاقيات دراسة حالة -الدولية

التي أبرمتها الجزائر مع بعض الدول   الإتفاقيات البشير بركات؛ مذكرة ماجستير؛ الإزدواج الجبائي و  .8
 01في هذا الميدان؛ جامعة الجزائر

دراسة حالة  -العاقر جمال الدين؛ مذكرة ماجستير؛ التجانس الضريبي كآلية لتفعيل التكامل الإقتصادي .9
 بلدان المعرب العربي؛ جامعة قسنطينة 

مهدي ناصر؛ المراكز المالية خارج الحدود وظاهرة غسيل الأموال؛ مذكرة ماجستير؛ كلية العلوم  .10
 2005الإقتصادية وعلوم التسيير؛ جامعة البليدة؛ سنة 

 

 المجلات والمقالات .3
إلياس بوزيد؛ قانون الإمتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية وأثره على المنظومة المصرفية السويسرية؛  .1

 2018جامعة مستغانم؛  06مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة؛ العدد 
العدد   34بعتاش ليلى؛ مال اسرية المصرفية في ظل النظام الدولي الجديد؛ مجلة العلوم الإنسانية المجلد  .2

 2023؛  02
بن حوة أمينة؛ مراحل إبرام المعاهدات الدولية وإدماجها ضمن القانون الجزائري مجلة البحوث والدراسات  .3

 ؛2019؛ جامعة البليدة؛02العدد  09القانونية والسياسية المجلد 
 بوعزة عبد القادر حميمش نرجس؛ نحو حل مشكل جباية التجارة الإلكترونية في إطار الجهود الدولية .4
الأجنبي؛ محلى    الاستثمار؛ متطلبات إقامة التنسيق الضريبي كآلية لجذب  برابح محمد وبن قيدة مروان.  5

 2022؛ 2العدد  13الإقتصاد   الجديد المجلد 
جمال معتوق؛ كموش إيمان؛ الإشكاليات لقانونية التي تثيرها التجارة الإلكترونية والمتعلقة بالمجال الضريبي  .6

 01العدد  03مجلة نماء الإقتصاد والتجارة المجلد 
 2000 جامعة دمشق؛ ؛2 العدد  16المجلد الثاني الحطيب؛ التهرب الضريبي؛ مجلة جامعة دمشق خالد .7
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زهرة حبو؛ إلياس نجمة؛ التهرب الضريبي الدولي؛ مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد .8
 العدد الأول 27
ودوره في الحد من  FAICA عبد القادر بوعزة؛ آسيا هيري؛ نظام الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.9

بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية أنموذجا؛   FATCA اتفاقية تنفيذ قانون   -التهرب الضريبي الدولي  
 ؛ 2021؛ جامعة الوادي 01العدد  06مجلة إقتصاد المال والأعمال المجلد 

الاقتصاد  عبيرات . 10 علوم  مجلة  الضريبي؛  التهرب  الاغواط؛ مقدم؛  جامعة  والتجارة؛   صفحة والتسيير 
 2016؛192
؛ جامعة الشلف؛ 10عزوز علي معوقات التنسيق العربي وآليات معالجتها مجلة الإقتصاد والمجتمع العدد  . 11

 ؛2014
 01عزوز علي؛ جباية المعاملات الإلكترونية المشاكل والحلول؛ مجلة الردة الإقتصاد الأعمال العدد . 12
عزوز، آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية  علي  13

 2012، جامعة شلف ،8العدد 
الجبائية الدولية؛ مجلة الدراسات القانونية    الإتفاقيات عيس سهيلة؛ أسعار التحويل من المنظور الجبائي و . 14

 2020؛ سنة 21العدد  7المقارنة المجلد 
  9فاتح احميه؛ أسباب وآليات التعرض الضريبي الدولي وطرق مكافحته؛ مجلة الدراسات الجبائية المجلد  .15

 2العدد 
الدولية.16 الجباية  إشكالية  التحويل  أسعار  سعيدي؛  شهرة  بن  عمرو  المجلد   قمان  دراسات  العدد    9مجلة 

 ؛2020
الدولية في تجنب الازدواج الضريبي في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر    الإتفاقيات قنوش مولود؛ دور  .17

 2016جامعة المدية أفريل  5في الجزائر المجلة الجزائرية للاقتصاد والمالية العدد 
كريمة بن حميدوش، واقع الجباية الدولية في ظل التطورات الإقتصادية المشاكل والحلول، مجلة المعيار .18

 ؛ 2العدد  11المجلد 
ملال طارق؛ آليات أسباب التهرب الضريبي وإمكانية تجنبها مجلة دراسات العدد الاقتصادي المجلد ربع .19

 2013العدد واحد جامعة الأغواط  
( على جودة القوائم المالية وقيمة أسهم  BEPSمنى حسن أبو المعاطي الشرقاوي؛ دراسة تحليلية لأثر ).20

؛ جامعة السويس؛ 3العدد   13متعددة الأطراف كلية التجارة المجلد   الإتفاقيات الشركات في ظل الهيمنة الرقمية و 
2022 
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؛ 12مهداوي عبد القادر؛ الآليات الإتفاقية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي؛ دفاتر السياسة والقانون العدد  .21
 2015جامعة ورقلة؛

هيثم علي؛ محمد علاقة الازدواج الضريبي بالاستثمار بين إعادة تكييف والتغيير النظام في النظام الضريبي  . 22
 2013؛35العراقي؛ مجله كليه بغداد للعلوم الاقتصادية العدد 

يحي فارس؛ متطلبات إقامة التنسيق الضريبي كآلية لجذب الإستثمار الأجنبي؛ محلى الاقتصاد الجديد . 23
 2022؛ 2العدد  13المجلد 

؛ مجلة  رالجبائية الدولية كآلية لتفادي الازدواج الضريبي دراسة حالة الجزائ  الإتفاقيات حميران محمد؛  .  24
 جامعة جيجل ؛2019؛ 2العدد  7المجلد  جبائية؛دراسات 

الجبائية كوسيلة للحد من الازدواج الضريبي الدولي؛ مجلة العلوم الإنسانية    الإتفاقيات نعيم عاشوري؛    .25
 جامعة قسنطينة؛ الجزائر؛ 

 : المحاضرات.4
 الحواس زواق؛ محاضرات النظم الضريبية الدولية؛ جامعة مسيلة؛ 

 المواقع الإلكترونية: 
 16*-charter/chapter-us/un-https://www.un.org/ar/about 

 * iaw.org-humanitarian-ar.guide 

t*https://www.mohamah.ne  

  *https://www.imf.org  International Monetary Fund 

CR---FATCA/-Awareness-https://www.kfh.com/home/Personal/Banking   

 oghttps://farahatco.com/ar/bl 

 

  

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/chapter-16*
https://www.mohamah.ne/
https://www.imf.org*/
https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets/2023/Fight-against-illicit-financial-flows
https://www.kfh.com/home/Personal/Banking-Awareness-/FATCA---CR
https://farahatco.com/ar/blog
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